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موقف القانون المدني الأردني من نظرية الوفاء مع الحلول

Abstract

No general Doctrine of Substitution (Holol) within Civil Code has been provided for by Jordanian Legislature, rather 
only some particular applications for such a doctrine were provided for explicitly sometimes, such as in Article 309 
concerning the settlement of other’s debt, Article 926 concerning insurance or Articles 1355 and 1363 concerning the 
recourse by the holder of a mortgaged property against the debtor, or implicitly on other occasions, as with Article 
980 concerning the recourse of the guarantor against the debtor. Further, Contractual Substitution is unknown under 
Jordanian Civil Law. The said approach by Jordanian Legislature is against the relevant approaches of most Arab 
Legislatures, particularly the Egyptian, whereby both forms of Substitution, Legal and Contractual, are known and dealt 
with in detail under the Egyptian Civil Law. 
Despite this fact, most of Jordanian jurists still insist to expand the applications of Substitution under Jordanian Civil 
Law to include such applications provided for under the General Substitution Doctrine within the Civil Law of Egypt, 
without any legal proxy to support their argument. This study has revealed that Substitution does not take place in 
the case of the recourse of the Joint Debtor against other Debtors, neither in the case of undividable debt, being 
unknown concept under Jordanian law, nor in the case of the settlement of debt by a second creditor to a first creditor 
in mortgage. Substitution of the creditor by the payee of a debt cannot be here presumed, as Substitution is deemed 
the exception from the general notion in the law that recourse by creditor is based on a personal lawsuit, and so there 
is no “Substitution without a Provision”.  
When Subrogation is compared with Contractual Substation under Jordanian Civil Law, it has appeared that both are 
different systems, albeit some similarity among them exists. Substitution is a consequence of Subrogation (Hewaleh), 
but not a replacement thereof.
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نسرين محاسنة
مستخلص

ــول  ــات خاصــة للحل ــي، وإنمــا تضمــن تطبيق ــول القانون ــي الحل ــة عامــة ف ــي نظري ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــي ف ــم ينظــم المشــرّع الأردن ل
تــارة بنصــوص صريحــة مثــل نــص المــادة 309 المتعلــق بالوفــاء عــن الغيــر، والمــادة 926 فــي عقــد التأميــن، والمــواد 1355 و1363 
المتعلقــة بحائــز العقــار المرهــون، وتــارة بنصــوص ضمنيــة مثــل نــص المــادة 980 فــي رجــوع الكفيــل علــى الأصيــل. ولــم ينظــم المشــرع 
الأردنــي كذلــك الحلــول الاتفاقــي علــى الإطــلاق. جــاء كل مــا ســبق خلافــا لتشــريعات عربيــة أخــرى علــى رأســها القانــون المدنــي المصــري، 
الــذي نظــم الحلــول بشــقيه القانونــي والاتفاقــي، حيــث حــدد حــالات حصريــة يحــلّ فيهــا الموفــي محــل الدائــن، وحــدد شــروطًا وفرضيــات 
يتحقــق فيهــا الحلــول الاتفاقــي. علــى أنــه وبالرغــم مــن ذلــك يصــرّ معظــم الفقــه الأردنــي علــى التوســع فــي حــالات الحلــول لتشــمل حــالات 
يأخــذ بهــا المشــرّع المصــري ضمــن النظريــة العامــة للحلــول، بالرغــم مــن عــدم وجــود نــص يســمح بذلــك فــي القانــون الأردنــي. تبيـّـن نتيجــة 
لهــذه الدراســة أن الحلــول لا يتحقــق فــي القانــون المدنــي الأردنــي لــدى رجــوع المديــن المتضامــن علــى باقــي المدينيــن، ولا فــي حالــة الديــن 
غيــر القابــل للانقســام، ولا عنــد قيــام دائــن متأخــر بوفــاء الديــن لدائــن متقــدم، حيــث لــم يعــرف المشــرّع الأردنــي هــذه الفرضيــة ابتــداء. 
لا يمكــن افتــراض حلــول الموفــي محــل الدائــن، فالحلــول اســتثناء وخــروج عــن الأصــل العــام الــذي هــو الدعــوى الشــخصية ولا حلــول بــلا 
نــص. ولــدى مقاربــة أحــكام الحوالــة فــي القانــون المدنــي الأردنــي مــع أحــكام الحلــول الاتفاقــي تبيـّـن أنهمــا نظامــان قانونيــان مختلفــان وإن 

وجــدت بينهمــا العديــد مــن أوجــه الشــبه، فالحلــول أثــر مــن آثــار الحوالــة، وليــس بديــلا عنــه كنظــام قانونــي.

كلمات مفتاحية: الحلول القانوني، الحلول الاتفاقي، الحوالة، الدائن، المدين، حائز العقار المرهون.
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مقدمة

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الوفــاء مــع الحلــول، وهــو لا يهــدف 
ــة،  ــة الموضوعي ــاره مــن الناحي ــه وأنوعــه وآث ــى بحــث تعريف ال
كمــا جــرت العــادة بذلــك، وإنمــا يهــدف إلــى بيــان موقــف القانــون 
المدنــي الأردنــي مــن هــذه النظريــة، وذلــك بتتبــع النصــوص 
ــتها  ــا ودراس ــون، وتحليله ــا القان ــي ثناي ــودة ف ــة الموج القانوني
المقارنــة،  التشــريعات  فــي  أخــرى وردت  بنصــوص  مقارنــة 

ــي المصــري. ــون المدن ــي القان ــدا ف وتحدي

ــي  ــر مــن مناســبة للبحــث ف ــي أكث ــي ف ــه الأردن ــد تصــدىّ الفق لق
هــذا الموضــوع، وبالرغــم مــن ذلــك يجــد الباحــث أن إثــارة هــذا 
ــث  ــك أن الباح ــبب ذل ــا؛ وس ــظ بأهميته ــزال تحتف الموضــوع لا ت
ومــع احترامــه لــكل الآراء والتحليــلات التــي قيلــت بشــأن موقــف 
القانــون المدنــي الأردنــي مــن هــذه النظريــة يجــد نفســه مختلفــا 
مــع شــرّاح القانــون المدنــي الأردنــي، الذيــن ومــع إقرارهــم 
ــي،  ــون الأردن ــي القان ــول ف ــي الحل ــة عامــة ف ــدم وجــود نظري بع
يلحقــون جميــع الحــالات التــي ورد النــص عليهــا ضمــن النظريــة 
العامــة التــي عرفهــا القانــون المصــري ولا نــص بهــا فــي القانون 
الأردنــي يلحقونهــا بالحلــول، ممــا يترتــب عليــه خلــط فــي الأحــكام 
بيــن القانونيــن. وبنــاء علــى ذلــك يأتــي هــذا البحــث بوجهــة نظــر 
مختلفــة ويحــاول الباحــث إثباتهــا، انطلاقــا مــن مبــدأ اتســاع 

البحــث العلمــي للــرأي والــرأي الآخــر.

تتلخــص مشــكلة البحــث فــي الأســئلة التاليــة: هــل يتحقــق الحلــول 
القانونــي فــي القانــون المدنــي الأردنــي فــي جميــع الحــالات التــي 
ورد النــص عليهــا صراحــة فــي القانــون المصــري، ولــم يــرد بهــا 
ــة أخــرى، هــل  ــي؟ ومــن ناحي ــي الأردن ــون المدن ــي القان نــص ف
عــرف القانــون المدنــي الأردنــي بيــن ثنايــاه مــا يســمى بالحلــول 
الاتفاقــي الــذي نظمــه المشــرّع المصــري، ولــم ينظمــه المشــرّع 
الأردنــي صراحــة؟ وهــل يخــدم نظــام الحوالــة فــي القانــون المدني 
الأردنــي ذات الأهــداف التــي يخدمهــا ويحققهــا الحلــول الاتفاقــي؟

ــن  ــا م ــدّ أيض ــث، لا ب ــكلة البح ــع مش ــي م ــرض التعاط ــي مع وف
إثــارة تســاؤلات أخــرى مثــل: مــا المســوغات التــي يســوقها الفقــه 
الأردنــي؛ للقــول بتطبيــق نظريــة الوفــاء مــع الحلــول فــي القانــون 
الأردنــي بنفــس المفهــوم المعــروف فــي القانــون المصــري؟ 
ومــاذا يترتــب علــى هــذا الــرأي مــن نتائــج عمليــة؟ ومــن ناحيــة 
أخــرى مــا الأثــر القانونــي للقــول بخــلاف رأي هــذا الفقــه، وأخيرا 
مــا المثالــب المترتبــة علــى عــدم النــص علــى هــذه النظريــة فــي 
القانــون المدنــي الأردنــي، ومــا الفوائــد المرجــوة فيمــا لــو وجــد 

مثــل هــذا النــص؟

للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، ســينتهج الباحــث منهجــا تحليليــا 
نقديــا، وسينقســم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن: يتنــاول الأول الحلــول 

القانونــي مــن حيــث تعريفــه وحالاتــه. أمــا المبحــث الثانــي 
ــه  ــة بين ــم المقارب ــن ث ــي، وم ــول الاتفاق ــف بالحل ــاول التعري فيتن

ــي.  ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــة ف ــن نظــام الحوال وبي

المبحث الأول
الحلول القانوني

ــع  ــاء م ــة الوف ــن نظري ــي م ــف المشــرّع الأردن ــي دراســة موق ف
ــن  ــى مطلبي ــث إل ــذا المبح ــم ه ــون، ينقس ــب القان ــول بموج الحل
يعالــج الأول المفهــوم العــام للحلــول القانونــي، أمــا المطلــب 
الثانــي فيتنــاول حــالات الحلــول القانونــي وفقــا للقانــون المقــارن، 
ــا إذا كان  ــد فيم ــا لتحدي ــاس عليه ــدا المصــري بهــدف القي وتحدي
القانــون المدنــي الأردنــي يتفــق مــع القانــون المقــارن رغــم عــدم 

ــة.  ــة عام ــه نظري ــه للموضــوع بصفت تنظيم

المطلب الأول: مفهوم الحلول القانوني

يعــرّف الحلــول القانونــي أنــه رجــوع موفــي الديــن عــن المديــن 
علــى هــذا المديــن بنفــس الدعــوى التــي كان الدائــن ليرجــع بهــا 
علــى المديــن، فيمــا لــو طالبــه بالديــن قضائيــا، حيــث يحــلّ الموفي 
محــل الدائــن مــن حيــث مقــدار الديــن وامتيازاتــه وتأميناتــه 
ــت  ــي كان ــوع الت ــي اســتخدام ذات الدف ــكان الموف ــه، وبإم وصفات
ــن  ــى المدي ــي عل ــوع الموف ــون رج ــلا يك ــن؛ ف ــل المدي ــن قب للدائ
بديــن جديــد، وإنمــا بــذات ديــن الدائــن )الســنهوري ج3، 2000: 
661(. وعليــه فــإذا كان الديــن مؤجــلا أو مؤمنــا برهــن، انتقــل 
ــى  ــق عل ــد واف ــن ق ــات، وإذا كان الدائ ــذات الصف ــي ب ــى الموف إل
الوفــاء الجزئــي، جــاز للمديــن الدفــع بذلــك لــدى مطالبــة الموفــي 

ــم، 1954: 20-19(.  ــن )الحكي ــه بكامــل الدي ل

وباعتبــار أنّ هــذا الحلــول قانونــي، فــلا بــدّ أن يكــون مقــررا 
بنــص القانــون، وتطُبــق أحكامــه متــى تحققــت شــروطه، وبصرف 

النظــر عــن قبولــه مــن قبــل المديــن والموفــي.

وعــادة مــا يمُيــز بيــن دعــوى الحلــول والدعــوى الشــخصية فــي 
رجــوع الموفــي علــى المديــن؛ فدعــوى الحلــول هي ما تــم تعريفها 
للتــو فــي الســطور الســابقة، أمــا الدعــوى الشــخصية، فهــي علــى 
النقيــض تمامــا، حيــث تقــوم علــى أســاس نشــوء ديــن جديــد فــي 
ذمــة المديــن لمصلحــة الموفــي، ولــدى مطالبــة الموفــي للمديــن 
ــي  ــن الأصل ــوع الدي ــات ودف ــات وتأمين ــن صف ــتفيد م ــو لا يس فه
الــذي قــام بالوفــاء بــه للدائــن )الســنهوري ج3، 2000: 659-
661(. ولــم ينظــم المشــرع الأردنــي الدعــوى الشــخصية، حيــث 
ــلاف  ــف أساســها باخت ــة، ويختل ــى القواعــد العام ــوم عل ــا تق إنه
واقعــة وفــاء الديــن مــن حيــث ســببه وظروفــه، وعلــى ذلــك فقــد 
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تؤســس الدعــوى الشــخصية علــى أســاس الوكالــة أو الإثــراء بــلا 
ســبب أو أحــد تطبيقاتــه كالفضالــة )الجبــوري،2005: 5-4(.

علــى أنّ توفــر أساســين لرجــوع الموفي علــى المدين يتيــح المجال 
ــار، حيــث قــد تكــون لــه مصلحــة  ــة والاختي للموفــي فــي المفاضل
فــي الرجــوع علــى أســاس دعــوى الحلــول متــى كان ديــن الدائــن 
ــول  ــي تجاهــل دعــوى الحل ــرر الموف ــد يق ــا برهــن، ولكــن ق مؤمن
وملاحقــة المديــن بالدعــوى الشــخصية، متــى خلــت دعــوى الدائــن 
مــن الامتيــازات والتأمينــات. وبمعنــى آخــر فــإن النــص علــى الحــق 
فــي الحلــول لا يجــرّد الموفــي مــن حقــه فــي الدعــوى الشــخصية، 
ــوى  ــود دع ــى أنّ وج ــا؛ً بمعن ــس صحيح ــون العك ــد لا يك ــن ق ولك
شــخصية فقــط للموفــي لا يعطيــه الحــق فــي دعوى حلول، وأســاس 
هــذا الــرأي أنّ الدعــوى الشــخصية هــي الأصــل ودعــوى الحلــول 

خــروج علــى الأصــل، ولا حلــول بــلا نــص)1(.

ــي مــن حــالات  ــع موقــف المشــرع الأردن ــي تتب ونحــاول فيمــا يل
يقــوم فيهــا الغيــر بالوفــاء عــن المديــن ونحــاول اســتنتاج أســاس 

الرجــوع، وهــل هــو الدعــوى الشــخصية أم الحلــول؟

وبدايــة تنــص المــادة 309 مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى ما 
يلــي: “مــن أوفــى ديــن غيــره بأمــره كان لــه الرجــوع علــى الأمــر 
بمــا أداه عنــه وقــام مقــام الدائــن الأصلــي فــي مطالبتــه بــه ســواء 

اشــترط الرجــوع عليــه أم لــم يشــترط”. 

والفرضيــة هنــا أن يطلــب المديــن مــن الغيــر الوفــاء لدائنــه 
ــص  ــرر الن ــة، فيق ــون للوكال ــا يك ــرب م ــر أق ــه، والأم ــن علي بدي
ــا  ــن )المــوكل( بم ــة المدي ــي الرجــوع ومطالب أن مــن حــق الموف
ــام الدائــن، وهــذه إشــارة صريحــة بوجــود  ــه يقــوم مق دفعــه وأن
دعــوى الحلــول. وهــذا النــص إنمــا ورد ضمــن القواعــد العامــة 
فــي الإثــراء بــلا ســبب، وهنــاك العديــد مــن التطبيقــات الخاصــة 
ــغ  ــع مبال ــل بدف ــام الوكي ــا قي ــل منه ــبب، لع ــلا س ــراء ب ــي الإث ف
ماليــة عــن موكلــه، حيــث يكــون لــه الحــق بالرجــوع علــى موكلــه 
والمطالبــة بهــا، ولكــن إذا مــا انتقلنــا إلــى عقــد الوكالــة وتحديــدا 
المــادة 860 نجدهــا تنــص علــى: “1- إذا أمــر أحــد غيــره بــأداء 
دينــه مــن مالــه وأداه اعتبــر ذلــك توكيــلا، ورجــع المأمــور علــى 

ــم يشــترط----”. ــا أداه ســواء شــرط الرجــوع أو ل الآمــر بم

ومــن الواضــح أن النــص المتقــدم يعتبــر، وبحــق، مــن قبيــل تكــرار 
الحكــم المشــار إليــه فــي المــادة 309، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
لــم يتطــرق النــص الخــاص فــي المــادة 860 إلــى دعــوى الحلــول، 
وإنمــا تكــون دعــوى الوكيــل شــخصية، بينمــا أشــار النــص العــام 
لدعــوى الحلــول، الأمــر الــذي يترتــب عليــه تناقــض بيــن النصيــن.  

وباســتعراض النصــوص الأخــرى الــواردة فــي عقــد الوكالــة 
والمتعلقــة باســترجاع الوكيــل لمــا دفعــه عــن موكله بمعــرض تنفيذ 

الوكالــة، نجــد أن جميــع هــذه النصــوص لا تعطــي الحق فــي دعوى 
حلــول، وإنمــا دعــوى شــخصية قوامهــا عقــد الوكالــة ذاتــه)2(. 

أمــا نــص المــادة 310/1 مــن القانــون المدنــي الأردنــي، وهــي 
أيضــا فــي القواعــد العامــة فــي الإثــراء بــلا ســبب فتقــرر: “مــن 
أوفــى ديــن غيــره دون أمــره فليــس لــه الرجــوع بمــا دفعــه علــى 
المديــن إلاّ وفقــا للمــادة 301، ولا علــى الدائــن إلاّ إذا أبــرأ 

ــو بعــد اســتيفاء دينــه منــه”. المديــن مــن الديــن ول

ــا  ــره، مم ــن دون أم ــن المدي ــاء ع ــة بالوف ــة متعلق ــذه الفرضي وه
يخرجنــا مــن نطــاق الوكالــة ويدخلنــا في نطــاق الفضالة التــي أحال 
عليهــا النــص، وبالرجــوع إلــى أحــكام الفضالــة ورجــوع الفضولــي 
بمــا وفــاه عــن المديــن عليــه، نجــد أن القانــون لا يعطــي دعــوى 
ــك تنــص  ــى ذل ــول، وإنمــا هــي دعــوى شــخصية، واســتنادا إل حل
المــادة 307 مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى مــا يلــي: “علــى 
ــابه،  ــي لحس ــا الفضول ــي عقده ــدات الت ــذ التعه ــل أن ينف رب العم
وأن يعوّضــه عــن التعهــدات التــي التــزم بهــا، وأن يــرد لــه النفقــات 
الضروريــة والنافعــة التــي ســوغتها الظــروف، وأن يعوضــه عــن 
الضــرر الــذي لحقــه بســبب قيامــه بالعمــل، ولا يســتحق الفضولــي 

أجــرا عــن عملــه إلاّ أن يكــون مــن أعمــال مهنتــه”)3(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المشــرع المصــري ولدى معالجتــه لقواعد 
الإثــراء بــلا ســبب قــد أشــار فقــط للفضالــة ودفــع غيــر المســتحق، 
بينمــا لــم يتطــرق لفرضيــات تتعلــق بقضــاء ديــن الغيــر كتلــك التــي 
تطــرق إليهــا المشــرع الأردنــي فــي النصــوص 309 و310 مدنــي 
أردنــي4. وعلــى ذلــك فــإنّ نــص المــادة 309 مدنــي أردنــي لا يمكن 
اعتبــاره يؤســس لنظريــة عامــة فــي نظريــة الوفــاء مــع الحلــول، 
فهــو تطبيــق خــاص ومحــدد ومتناقــض مــع نــص آخــر يعالــج ذات 

الفرضيــة فــي عقــد الوكالــة علــى مــا ســبق بيانــه.

المطلب الثاني: حالات الحلول القانوني

إنّ المطلــع علــى مــا كتبــه الفقــه الأردنــي بخصــوص موقــف 
المشــرع الأردنــي مــن نظريــة الوفــاء مــع الحلــول، يلحــظ أنــه، 
ومــع الإقــرار بــأنّ المشــرّع الأردنــي لــم يقنــن نظريــة عامــة فــي 
ــص  ــم الن ــي ت ــالات الت ــع الح ــق جمي ــول،  يلح ــع الحل ــاء م الوف
عليهــا فــي القانــون المدنــي المصــري بحســبانها صفــات عامــة 
ــالات  ــذه الح ــل ه ــا يقاب ــق م ــي، يلح ــول قانون ــى حل تنضــوي عل
فــي القانــون الأردنــي بالحلــول وفقــا لمــا ورد النــص عليــه فــي 
القانــون المدنــي المصــري، ورغــم عــدم وجــود نــص فــي القانــون 
المدنــي الأردنــي يقابــل النــص المصــري فــي المــادة 326 التــي 
تؤســس، وبحــق، لنظريــة عامــة فــي نظريــة الوفــاء مــع الحلــول 
ــة، 2006:  ــوري، 2005: 1- 39(، )الحلاحش ــي )الجب القانون

)الناهــي ،1985: 242-228(.    ،)470-450
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وفــي معــرض تســويغ مــا ســبق، ذهــب رأي إلى أنه مــن المصلحة 
توســيع نطــاق تطبيــق نظريــة الوفــاء مــع الحلــول، لتشــمل 
ــق الشــخصي.  ــوى الح ــا دع ــة، وإنم ــوى العيني ــط الدع ــس فق لي
فهــذا التوســع لا يخالــف القواعــد العامــة فــي الوفــاء بالديــن 
ــة  ــق النظري ــإن قصــر تطبي ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي م
علــى الدعــوى العينيــة مــن شــانه أن يجهــض نظــام الوفــاء مــع 
ــوري، 2005: 7- 8(.  ــة )الجب ــده العملي ــص فوائ ــول، ويقلّ الحل
وبالنتيجــة فــإنّ الأثــر القانونــي للتوســع فــي نطــاق تطبيــق الوفــاء 
مــع الحلــول مــن شــأنه أن يحقــق مصلحــة كل مــن الموفــي 
ــات  ــن ضمان ــتفيد م ــي سيس ــبة للموف ــن؛ فالبنس ــن والمدي والدائ
الديــن الأصلــي، ويتقــدم علــى الدائنيــن التالييــن للمديــن الأصلــي في 
المرتبــة، ممــا يشــجع الأشــخاص علــى وفــاء ديــون غيرهــم، وهــم 
مطمئنــون علــى اســتعادتهم لمــا قامــوا بدفعــه. ومــن ناحيــة المديــن 
الأصلــي، تبــرأ ذمتــه مــن الديــن، ويتجنــب مطالبتــه فــي وقــت غيــر 
مناســب، أو حتــى التنفيــذ علــى أموالــه. وأخيــرا وبالنســبة للدائــن، 
فهــو يحصــل علــى حقــه فــي وقــت الاســتحقاق ويتجنــب إجــراءات 
التقاضــي والتنفيــذ علــى أمــوال المديــن، التــي قــد تأخــذ وقتــا طويــلا 

ــة، 2006: 451- 452(.  ــرا )الحلاحش ــدا كبي وجه

ويجــد الباحــث نفســه غيــر متفــق مــع مــا توصــل إليــه معظــم الفقــه 
الأردنــي بخصــوص تطبيــق نــص المــادة 326 مدنــي مصــري على 
ــلا وجــود نــص  ــي ب ــي الأردن ــون المدن ــي القان حــالات مشــابهة ف
ــي  ــون المدن ــلاف مصــدر القان ــرأي اخت ــذا ال ــح. وأســاس ه صري
الأردنــي ابتــداء عــن مصــدر القانــون المدنــي المصــري، فلقــد تأثــر 
ــة  ــر مجل ــى أث ــلامي واقتف ــه الإس ــي بالفق ــي الأردن ــون المدن القان
الأحــكام العدليــة فــي العديــد من الأحــكام القانونيــة. ونظريــة الوفاء 
مــع الحلــول نظريــة غربيــة المنشــأ، ولــو كان الفقــه يقــول بوجــود 
مــا يقابلهــا فــي الفقــه الإســلامي، ويعنــون بذلــك »قلــب الرهــن”، 
ــا  ــة كم ــن النظري ــر م ــق بكثي ــن أضي ــب الره ــوم قل ــى أن مفه عل
جــاءت فــي الفقــه الغربــي)5(. ويترتــب علــى تضييــق نطــاق تطبيــق 
نظريــة الوفــاء مــع الحلــول فــي القانــون المدنــي الأردنــي، قصــر 
القــول بحــالات الحلــول علــى تلــك النصــوص الصريحــة التــي قالــت 
ــاء  ــة، وبن ــي الصفحــات اللاحق ــا ف ــار إليه ــي سيشُ ــول، والت بالحل
عليــه لا تنطبــق المــادة 326 مدنــي مصــري فــي القانــون المدنــي 
الأردنــي إلا فــي حــدود الفقــرة الأخيــرة التــي جــاء فيهــا »إذا كان 
هنــاك نــص خــاص يقــرر للموفــي حــق الحلــول«، وســند ذلــك عــدم 
ــرام  ــل واحت ــا تحتم ــر مم ــة أكث ــل النصــوص القانوني ــواز تحمي ج
إرادة المشــرع، فلــو أراد الأخــذ بهــذه النظريــة لنــصّ علــى نظريــة 
ــره  ــول، تمامــا كمــا فعــل المشــرع المصــري وغي عامــة فــي الحل

مــن التشــريعات.  

وفيمــا يأتــي نحــاول اســتعراض نــص المــادة 326 مدنــي مصــري 
ــاول  ــي، ونح ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــل ف ــه مقاب ــس ل ــذي لي ال

تحليــل التطبيقــات المختلفــة التــي جــاء بهــا النــص ومــدى إمكانيــة 
تطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، وذلــك فــي الفــروع التاليــة. 

وبدايــة فقــد نصــت المــادة 326 مدنــي مصــري علــى مــا يأتــي:

“إذا قــام بالوفــاء شــخص غيــر المديــن حــل الموفــي محــل الدائـــن 
ــي  ــة: )أ( إذا كان الموف ــوال الآتيـ ــي الأح ــه ف ــذي اســتوفى حق ال
ملزمــا بالديــن مــع المديــن، أو ملزمــا بوفائــه عنــه. )ب( إذا كان 
ــن  ــه تأمي ــا ل ــه بم ــا علي ــر مقدم ــا آخ ــى دائن ــا ووف ــي دائن الموف
ــي  ــن. )ج( إذا كان الموف ــي أي تأمي ــن للموف ــم يك ــو ل ــي، ول عين
ــار  ــن خصــص العق ــاء لدائني ــه وف ــع ثمن ــارا ودف ــد اشــترى عق ق
لضمــان حقوقهــم. )د( إذا كان هنــاك نــص خــاص يقــرر للموفــي 

ــول”. حــق الحل

الفرع الأول:
الموفي ملزم بالدين مع المدين أو ملزم عنه

ــالات  ــي ح ــه ف ــن وعن ــع المدي ــن م ــا بالدي ــي ملزم ــون الموف ويك
ــنهوري  ــة )الس ــة والكفال ــل للتجزئ ــر القاب ــن غي ــن والدي التضام
ج3، 2000: 665(، وفيمــا يلــي نســتعرض فكــرة الحلــول فــي 
كل مــن هــذه الفرضيــات القانونيــة للوصــول إلــى نتيجــة مفادهــا 

ــة. ــي كل فرضي ــي ف ــول القانون وجــود أو عــدم وجــود الحل

وبــدءًا مــن التضامــن بيــن المدينيــن، فالأمــر محســوم فــي القانون 
المدنــي المصــري، حيــث يحــلّ المديــن المتضامــن الموفــي للدائــن 
بــكل الديــن محــل الدائــن فــي رجوعــه علــى باقــي المدينيــن، 
ــي تقدمــت الإشــارة  ــادة 326/أ الت ــص الم ــى ن ــك اســتنادا إل وذل
إليهــا، وأكثــر مــن ذلــك فقــد تنبــه المشــرّع المصــري لفكــرة أن 
المديــن المتضامــن لا يرجــع بنفــس مقــدار الديــن، ممــا يتناقــض 
مــع مفهــوم الحلــول، فاعتبــر هــذا حلــولا علــى ســبيل الاســتثناء، 
ولــو اختلــف مقــدار الديــن خروجــا عــن الأصــل، وعلــى هــذا فقــد 
ــى أحــد  ــي مصــري “إذا وف ــادة 1/297 مدن ــي الم ورد النــص ف
ــى  ــه أن يرجــع عل المدينيــن المتضامنيــن كل الديــن فــلا يجــوز ل
أي مــن الباقيــن إلا بقــدر حصتــه فــي الديــن، ولــو كان بمــا لــه مــن 

حــق الحلــول قــد رجــع بدعــوى الدائــن”.

وانتقــالا إلــى القانــون المدنــي الأردنــي يمكــن الإشــارة إلــى 
المــادة 439 التــي جــاء فيهــا “لمــن قضــى الديــن مــن المدينيــن 
المتضامنيــن حــق الرجــوع علــى أي مــن الباقيــن بقــدر حصتــه، 
ــن  ــن المديني ــرين م ــع الموس ــل م ــرا تحم ــم معس ــإن كان أحده ف
المتضامنيــن تبعــة هــذا الإعســار دون إخــلال يحقهــم فــي الرجــوع 
ــوى  ــراض دع ــن افت ــل يمك ــرته”.  فه ــد ميس ــر عن ــى المعس عل
حلــول فــي رجــوع المديــن المتضامــن الموفــي علــى غيــره 
مــن المدينيــن فــي ظــل هــذا التبايــن الكبيــر فــي موقــف كل مــن 
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القانــون المصــري والأردنــي، حيــث قنــن القانــون المصــري 
النظريــة العامــة فــي الحلــول، وحــدد حــالات الحلــول بنــص عــام، 

ــق بالتضامــن. ــص المتعل ــي الن ــم ف ــم خصــص الحك ث

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى مــا ورد فــي المذكــرة الإيضاحيــة 
تعليقــا علــى هــذا النــص، حيــث ورد تناقــض، فقــد نفــت المذكــرة 
الإيضاحيــة الحلــول فــي الرجــوع فــي الصفحــة 476، حيــث جــاء 
فيهــا “---لأن الرجــوع  يقــوم علــى أســاس الدعــوى الشــخصية 
لا دعــوى الحلــول---” ثــم عــادت فــي الصفحــة التاليــة وجعلــت 
ــى أســاس  ــي الرجــوع عل ــي ف ــن الموف ــن المتضام ــار للمدي الخي
ــق  ــاس ح ــا “--وأس ــاء فيه ــول وج ــخصية أو الحل ــوى الش الدع
الرجــوع إمــا أن يقــوم علــى دعــوى شــخصية أساســها مــا يكــون 
بيــن المدينيــن مــن علاقــات ســابقة كالوكالــة والفضالــة والإبــراء 
أو دعــوى الحلــول وليــس للمديــن أن يطالــب أحــدا مــن المدينيــن 
)المذكــرة  الديــن---”  فــي  حصتــه  مــن  بأكثــر  المتضامنيــن 

الإيضاحيــة، 1958: 476- 477(. 

وبالنتيجــة يمكــن القــول إنــه لا أســاس قانونــي فــي القانــون 
الأردنــي يدعــم فكــرة الحلــول فــي حالــة المدينيــن المتضامنيــن، 
ــة  ــن بكاف ــال الدي ــث انتق ــن حي ــر م ــر متوف ــول غي ــوم الحل فمفه

ــاه. ــذا الاتج ــم ه ــاص يدع ــص خ ــد ن ــه، ولا يوج صفات

والحكــم نفســه ينطبــق علــى المديــن الموفــي فــي ديــن غيــر قابــل 
للتجزئــة، فــإذا تعــدد المدينــون، كان رجــوع المديــن الموفــي علــى 
أســاس الدعــوى الشــخصية وليــس الحلــول، وقــد نصــت المــادة 
ــن أن  ــن قضــى الدي ــي “ولم ــا يل ــى م ــي عل ــي أردن 2/443 مدن

يرجــع علــى كل مــن الباقيــن بقــدر حصتــه”.

أمــا الحالــة الأخــرى التــي يكــون فيهــا الموفــي ملزمــا مــع المديــن 
ــى  ــه عل ــي رجوع ــل ف ــلّ الكفي ــل يح ــة، فه ــي الكفال ــه، فه أو عن
ــن  ــن الدائ ــب بدي ــن ويطال ــل الدائ ــن مح ــه الدي ــد وفائ ــن بع المدي
بــكل صفاتــه وامتيازاتــه؟ وبدايــة لا بــدّ أن نشــير إلــى الأصــل فــي 
الكفالــة فــي ظــل القانــون المدنــي الأردنــي، فهــو يجعلهــا تقتــرب 
كثيــرا مــن التضامــن، حيــث يجــوز للدائــن الرجــوع ابتــداء علــى 
المديــن أو الكفيــل، مــن دون أن يكــون مجبــرا علــى مراجعــة 

الأصيــل وثبــوت عــدم قدرتــه علــى الوفــاء)6(. 

ولقــد عالــج المشــرع الأردنــي فرضيــة تعــدد الكفــلاء وتضامنهــم 
ــد عــدم وجــود التضامــن ووجــود عقــود  أو عــدم تضامنهــم، فعن
متعــددة، تحدثنــا عــن حــق كل كفيــل بالرجــوع علــى المديــن 
بــكل مــا وفــاه. وعنــد وجــود عقــد واحــد وتضامــن، تحدثنــا عــن 
رجــوع علــى مســتويين؛ الأول رجــوع الكفيــل المتضامــن الموفــي 
علــى باقــي الكفــلاء المتضامنيــن كل بمقــدار حصتــه، والمســتوى 
الثانــي، الرجــوع علــى الدائــن. أمــا إذا كان الكفــلاء متعدديــن 
وبعقــد واحــد ومــن دون تضامــن انقســم الديــن عليهــم، وكان 

ــى  ــل عل ــع كل كفي ــا، ورج ــم جزئي ــى أي منه ــن عل ــوع الدائ رج
ــا أيضــا)7(.  ــن جزئي المدي

ــول  ــود الحل ــق بوج ــن الســؤال المتعل ــة ع ــي الإجاب ــق ف والمنطل
مــن عدمــه فــي جميــع الفرضيــات الســابقة هــو نــص المــادة 980 
مدنــي أردنــي التــي جــاء فيهــا: “1- علــى الدائــن أن يســلمّ الكفيــل 
ــه  ــتعمال حق ــة لاس ــتندات اللازم ــع المس ــن جمي ــه الدي ــد وفائ عن
ــق  ــا بتوثي ــن موثق ــإذا كان الدي ــن. 2- ف ــى المدي ــي الرجــوع عل ف
ــل إن  ــه للكفي ــي عن ــن التخل ــى الدائ ــب عل ــه يج ــر فإن ــي آخ عين
كان منقــولا، أو نقــل حقوقــه لــه إن كان عقــارا، علــى أن يتحمــل 

الكفيــل نفقــات هــذا النقــل ويرجــع بهــا علــى المديــن”. 

والنــص المتقــدم إنمــا يؤســس رجــوع الكفيــل علــى المديــن، ويشــير 
ــن ودفوعــه  ــا الدي ــن مزاي ــه أن يســتفيد م ــن حق ــل م ــى أن الكفي إل
وتأميناتــه، لا بــل يجعــل مــن ذلــك التزامــا علــى الدائــن. ومــا ورد 
فــي النــص المتقــدم يؤســس لفكــرة الحلــول فــي رجــوع الكفيــل على 
المديــن، وســواء أكان الكفيــل واحــداً أم تعــدد الكفــلاء بعقــد واحــد 
ــه وفــي حــال  ــى أن ــلا تضامــن. عل وتضامــن، أو بعقــود مســتقلة ب
تعــدد الكفــلاء بــلا تضامــن وعقــد واحد، بحيث انقســم عليهــم الدين، 
يكــون رجــوع كل كفيــل علــى المديــن بجــزء مــن ديــن الدائــن لا فيــه 
كلــه، ممــا يشــكل خروجــا علــى مفهــوم الحلــول، حيــث الأصــل أن 
يحــل الكفيــل محــل الدائــن فــي كل مقــدار الديــن. وبالنتيجــة يصــح 
القــول بوجــود الحلــول علــى المســتوى الأول، وهــو رجــوع الكفيــل 
أو الكفــلاء علــى المديــن، وذلــك ليــس افتراضــا، وإنمــا اســتنادا إلــى 

نــص المــادة 980 مــن القانــون المدنــي الأردنــي.

ــى  ــم عل ــن بعضه ــلاء المتضامني ــى مســتوى رجــوع الكف ــا عل أم
ــي  ــن، فــلا ســند قانون ــن للدائ ــىّ أحدهــم الدي بعــض فــي حــال وف
يدعــم وجــود الحلــول، فنرجــع هنــا إلــى مــا ســبق وقلنــاه بشــأن 
ــون  ــا يك ــول، وإنم ــد حل ــه لا يوج ــن، وأن ــن المديني ــن بي التضام
رجــوع الموفــي منهــم علــى بقيــة المدينيــن المتضامنيــن بدعــوى 
ــري  ــون المص ــا للقان ــك خلاف ــول. كل ذل ــوى حل ــخصية لا دع ش
الــذي يمكــن فــي ظــل نصوصــه الصريحــة القــول بوجــود دعــوى 
ــن  ــى المدي ــل عل ــوع الكفي ــتويين؛ الأول رج ــى المس ــول عل الحل
ــى  ــن عل ــل المتضام ــوع الكفي ــي رج ــادة 326/أ( )8(، والثان )الم

ــادة 1/297()9(.  ــه )الم ــن مع ــلاء المتضامني ــي الكف باق

وتعليقــا علــى نــص المــادة 980 مدنــي أردنــي يمكــن القــول: إنّ 
ــو أشــارت  ــة ل ــر دق ــون أكث ــن أن تك ــن الممك ــت م ــا كان صياغته
ــرد  ــن مج ــدلا م ــن، ب ــل الدائ ــل مح ــول الكفي ــرة حل ــة لفك صراح
الإشــارة إلــى انتقــال الحقــوق والتوثيــق العينــي مــن الدائــن إلــى 
الكفيــل، حيــث لا ينحصــر الأمــر بمــا ورد فقــط فــي هــذه المــادة، 
ــات  ــوع والصف ــمل الدف ــث يش ــك، حي ــن ذل ــر م ــد لأكث ــا يمت وإنم

ــرى.   ــات أخ ــص وأي تأمين والخصائ
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الفرع الثاني: 
إذا كان الموفي دائنا وفىّ دائنا آخر مقدما عليه بما 

له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.

ــون  ــن، ويك ــن دائ ــر م ــن أكث ــس المدي ــون لنف ــة أن يك والفرضي
ــوم  ــن(، فيق ــي )ره ــن عين ــم تأمي ــم أو جميعه ــم أو بعضه لأحده
ــن ممــن لهــم  ــن الآخري ــن أحــد الدائني ــاء بدي ــن بالوف أحــد الدائني
تأميــن عينــي، ولــو لــم يكــن للدائــن الموفــي تأميــن علــى نفــس 
العقــار، كأن يكــون دائنــا عاديــا، كل ذلــك بشــرط أن يكــون للدائــن 
الــذي اســتوفى الديــن ميــزة التقــدم علــى الموفــي إمــا لأنــه دائــن 
مرتهــن مــن مرتبــة أعلــى، أو لأن الدائــن الموفــي ليــس مرتهنــا. 
ــل  ــول مح ــي الحل ــن الموف ــون للدائ ــة يك ــذه الفرضي ــل ه ــي ظ فف
ــن؛  ــة بالديني ــن والمطالب ــي الره ــه ف ــى ل ــن الموف ــن المرته الدائ
الأول: دينــه الشــخصي والثانــي الديــن الــذي قضــاه عــن المديــن 
للدائــن المتقــدم، وكأنــه يصبــح دائنــا متقدمــا علــى نفســه بســبب 
انتقــال ديــن الدائــن المتقــدم عليــه لــه مــع الرهــن الــذي يؤمنــه، 
فيضمــن بذلــك الحصــول علــى حقــه متقدمــا علــى باقــي الدائنيــن 

)الســنهوري، 2000: 667- 668(. 

فهــل عــرف القانــون المدنــي الأردنــي هــذه الصــورة مــن صــور 
ــة بالرهــن  ــة المتعلق ــى النصــوص القانوني ــول؟ بالرجــوع إل الحل
وتقــدم الدائنيــن بعضهــم علــى بعــض، يمكــن تحليــل بعــض 
المنصــوص  المتقدمــة  الفرضيــة  مــع  ومقارنتهــا  النصــوص 
عليهــا صراحــة فــي القانــون المدنــي المصــري المــادة 326/ب. 
فالمــادة 1341 مدنــي أردنــي تنــص علــى مــا يلــي: “للمرتهــن 
رهنــا تأمينيــا أن يتفــرغ عــن حقــه لآخــر بشــرط موافقــة المديــن 
ــص  ــن تن ــي حي ــرة التســجيل”. ف ــي دائ ــرغ ف ويســجل ســند التف
ــن  ــوز للدائ ــه: “يج ــى أن ــون نفســه عل ــن القان ــادة 1349 م الم
المرتهــن أن ينــزل عــن مرتبــة رهنــه بمقــدار دينــه لدائــن مرتهــن 

ــون”. ــار المره ــى ذات العق ــر عل آخ

لــم تتعــرض هــذه النصــوص صراحــة لوفــاء أحــد الدائنيــن للدائــن 
الآخــر، ولكنهــا عالجــت التفــرغ عــن الرهــن والتنــازل عنــه، 
ونحــاول فيمــا يأتــي المقارنــة بيــن التفــرغ الــوارد فــي نــص 
المــادة 1341 والتنــازل الــوارد فــي نــص المــادة 1349. ولقــد 
ــق الدائــن  ــرغ عــن حقــه«، وح ــرّع تعبيــر »يتف ــتخدم المش اس
المرتهــن هــو أصــل الديــن وتأمينــه أي الرهــن. ولا يمكــن القــول 
ــن أصــل  ــزل ع ــا بمع ــه تأمين ــن بصفت ــن الره ــرغ ع ــواز التف بج
ــن.  ــه الره ــن خصــص ل ــن معي ــن بدي ــط الره ــث يرتب ــن، حي الدي
ولــم يشــترط النــص أيضــا أن يكــون التنــازل لدائــن آخــر لنفــس 
المديــن، ومــن هــذا المنطلــق اشــترط المشــرّع موافقــة المديــن. 
ــق  ــة ح ــي حوال ــة، وه ــون بالحوال ــا تك ــبه م ــة أش ــذه العملي وه
مضمــون برهــن، حيــث يعتبــر الدائــن الأصلــي محيــلا، ومــن 

تلقّــى حــق الدائــن مــع الرهــن محــال لــه، والمديــن محــال عليــه 
)الســنهوري ج10، 2011: 515()10(. وهــذا التصــرف )التفــرغ 
عــن الرهــن( لا بــدّ أن يسُــجل لينتــج أثــره. وعلــى ذلــك فــلا نــرى 

ــول ضمــن هــذا النــص.  ــات الحل ــق مــن تطبيق أي تطبي

أمــا النــص الثانــي، فيتنــاول تنــازل الدائــن المرتهــن لدائــن مرتهن 
ــذا  ــا له ــار. ووفق ــى ذات العق ــن عل ــي الره ــه ف ــن مرتبت ــر ع آخ
النــص فــإنّ الدائــن المتنــازل ســيظل دائنــا، ويقتصــر أثــر التنــازل 
علــى تغيــر مرتبتــه فــي الرهــن، بحــث يصبــح فــي مرتبــة أدنــى. 
والحقيقــة أن ذلــك لــن يحصــل عــادة تبرعــا وبــلا مقابــل، وإنمــا 
ســيكون للمتنــازل مصلحــة)11(. ولا يوجــد فــي هــذه الحالــة حلــول 

قانونــي لا فــي القانــون الأردنــي ولا حتــى المصــري. 

 أمــا وإن يتنــازل الدائــن المرتهــن مــن مرتبــة أعلــى لدائــن مرتهن 
ــام الدائــن  آخــر علــى العقــار نفســه مــن مرتبــة أدنــى، مقابــل قي
المتأخــر بدفــع مبلــغ الديــن لــه، فهــذه الفرضيــة تتطلــب انقضــاء 
المديونيــة بيــن الدائــن المتقــدم والمديــن الأصلــي، فيخــرج الدائــن 
ــن.  ــن المرتهني ــة الدائني ــن حلق ــه م ــذي اســتوفى دين ــن ال المرته
وهــذه الفرضيــة هــي التــي مــن الممكــن أن يثــور فيهــا الحلــول، 
ولــم ينظمهــا المشــرّع الأردنــي علــى الإطــلاق. فــإذا ثــارت هــذه 
الفرضيــة فــي ظــل القانــون المدنــي الأردنــي فــلا يمكــن افتــراض 

الحلــول افتراضــا بــلا نــص قانونــي.  

وهــذه الفرضيــة كثيــرا مــا تحصــل فــي الحيــاة العمليــة، ومؤهلــة 
ــل  ــك مث ــي ذل ــا ف ــي، مثله ــول القانون ــات الحل ــد تطبيق ــون أح لتك
التطبيقــات الأخــرى الموجــودة بيــن ثنايــا القانــون المدنــي الأردني. 

الفرع الثالث:
إذا كان الموفــي قــد اشــترى عقــارا ودفــع ثمنــه لدائنين 

خصــص العقــار لضمــان حقوقهم.

ــق  ــابهة تتعل ــة مش ــن لفرضي ــي نصي ــي ف ــرّع الأردن ــار المش أش
بحائــز العقــار المرهــون، وفيمــا يأتــي اختبــار مــدى انطــواء أي 

ــول. ــرة الحل ــى فك ــن عل ــن الفرضيتي مــن هاتي

تنــص المــادة 1355 مدنــي أردنــي علــى مــا يلــي: “لحائــز العقــار 
ــد  ــات بع ــن والنفق ــن الره ــؤدي دي ــا أن ي ــا تأميني ــون رهن المره
ــل  ــه أن يح ــن، ول ــى المدي ــا أداه عل ــع بم ــى أن يرج ــذاره، عل إن

محــل الدائــن الــذي اســتوفى دينــه فيمــا لــه مــن حقــوق”.

مــن الملاحــظ أنّ المشــرّع المصــري قــد خــصّ الثمــن بــان يكــون 
محــل الوفــاء، بمعنــى أن الموفــي لــم يكــن قــد ســدد ثمــن العقــار 
بعــد، وقــام بتســديده لدائنيــن مرتهنيــن علــى العقــار. أمــا النــص 
فــي القانــون المدنــي الأردنــي فقــد كان أعــم حيــث اســتعمل تعبيــر 
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»ديــن الرهــن«، وهــو يســتوعب الثمــن وغيــر الثمــن، أي حالــة 
دفــع الديــن بعــد أداء الثمــن.

ــن  ــلا بالرهــن، ويمك ــار المرهــون هــو مشــتريه مثق ــز العق وحائ
ــذا النــص: ــة به ــات متعلق ــارة عــدةّ فرضي إث

الفرضيــة الأولــى: أن يكــون العقــار مرهونــا لدائــن مرتهــن واحــد 
فقــط، ويقــوم المشــتري للعقــار المرهــون بدفــع ديــن الرهــن 
والنفقــات بعــد إنــذاره قضائيــا بالتنفيــذ علــى العقــار. وبهــذا تبــرأ 
ذمــة البائــع )المديــن(، ويــزول الرهــن بانقضــاء الديــن. ويصبــح 
ــن المرتهــن  ــا أداه، ويحــل الدائ ــع بم ــا للبائ ــار دائن مشــتري العق
محلــه بنــص القانــون، علــى أنّ حلولــه بالرهــن لــن يكــون مجديــا 
أو مفيــدا، لأنــه ســيكون دائنــا مرتهنــا فــي مواجهــة نفســه، وليس 
مــن مصلحتــه التنفيــذ علــى عقــاره، علــى أنــه يســتفيد مــن 
الحلــول محــل الدائــن المرتهــن فيمــا يخــص أي ضمانــات أخــرى 

كانــت تكفــل الديــن.

ــن  ــن دائ ــر م ــا لأكث ــار مرهون ــون العق ــة: أن يك ــة الثاني الفرضي
مرتهــن كلّ بمرتبــة مختلفــة، ويقــوم مشــتري العقــار بدفــع قيمــة 
الديــن والنفقــات للدائــن المرتهــن الأول المتقــدم، فهنــا تبــرأ ذمــة 
ــن  ــل الدائ ــتري مح ــل المش ــط، ويح ــن فق ــذا الدائ ــاه ه ــع تج البائ
المتقــدم فــي المطالبــة بمــا وفــاه ويســتفيد فــي حلولــه مــن 
الرهــن، حيــث يصبــح دائنــا مرتهنــا متقدمــا علــى باقــي الدائنيــن 
المرتهنيــن. فــإذا لــم يكــن ثمــن العقــار يكفــي لســداد جميــع هــذه 
الديــون، لــن تكــون هنــاك مصلحــة لباقــي الدائنيــن طلــب التنفيــذ 
علــى العقــار، ولــن يطلــب المشــتري ذلــك، حيــث لا مصلحــة لــه، 
فالحائــز يعطــل التنفيــذ علــى العقــار، ولكــن بالمقابــل يظــل دائنــا 
ــون،  ــم القان ــدم بحك ــن المتق ــل الدائ ــلّ مح ــه ح ــا أن ــع وطالم للبائ
جــاز لــه الاســتفادة مــن أي تأميــن آخــر قدمــه المديــن، مثــل كفالــة 

أو رهــن علــى عقــار آخــر. 

الفرضيــة الثالثــة: أن يكــون العقــار مرهونــا لدائــن مرتهــن واحــد، 
ويكــون المشــتري وإن انتقلــت الملكيــة لــه، لــم يقــم بتســديد الثمن 
ــذاره  ــد إن ــع. وعن ــن البائ ــه وبي ــات خاصــة بين ــا لترتيب ــد، وفق بع
قضائيــا، يقــوم بتســديد ديــن الدائــن المرتهــن مــن الثمــن ويودعــه 
ــن  ــد يكــون الدي ــات؛ فق ــي هــذا الفــرض عــدةّ فرضي ــا، وف قضائي
ــع  ــة البائ ــرأ ذم ــن، تب ــع الدي ــرد دف ــا بمج ــن، وهن ــن الثم ــل م أق
ويــزول الرهــن، ويظــل مــن حــق البائــع المطالبــة بباقــي الثمــن، 
ولا حلــول فــي هــذا الفــرض. وقــد يكــون الديــن أكبــر مــن الثمــن، 
فهنــا ينقضــي الديــن كامــلا، ويصبــح المشــتري دائنــا للبائــع بمــا 
دفعــه زيــادة علــى الثمــن، ولا مصلحــة أو جــدوى بالقــول بحلــول 
المشــتري محــل الدائــن المرتهــن بالرهــن، لأن المشــتري لــن 
ينفــذ علــى نفســه، ولكــن مــرة أخــرى يمكــن القــول بالحلــول محــل 

الدائــن المرتهــن فــي مزايــا أخــرى مرتبطــة بالديــن إن وجــدت.

ــن  ــن دائ ــر م ــا لأكث ــار مرهون ــون العق ــة: أن يك ــة الرابع الفرضي
ــا  ــن وفق ــع الثم ــم يدُف ــتري، ول ــة للمش ــت الملكي ــن، وانتقل مرته
لترتيبــات خاصــة بينــه وبيــن البائــع. وبعــد إنــذار المشــتري 
قضائيــا، مــن قبــل أحــد الدائنيــن المرتهنيــن، يقــوم بســداد الثمــن 
ــك  ــي ذل ــن؛ وف ــة الدائني ــة لمصلح ــة المحكم ــي خزان ــه ف وإيداع
فرضيــات: فقــد يكفــي الثمــن لســداد جميــع الديــون، فتــزول جميــع 
ــن  ــع م ــة البائ ــن وذم ــن الثم ــة المشــتري م ــرأ ذم ــون، وتب الره
ــن لســداد  ــي الثم ــد يكف ــرض. وق ــذا الف ــي ه ــول ف ــن، ولا حل الدي
أحــد الدائنيــن المرتهنيــن وهــو الدائــن المتقــدم فــي المرتبــة 
ــون  ــع مــن أحــد الدي ــرأ ذمــة البائ ــى، ففــي هــذا الفــرض تب الأول
ــى  ــذ عل ــن يهــددون بالتنفي ــن المرتهني ــي الدائني ــط، ويظــل باق فق
العقــار بيــد المشــتري، وباعتقــادي أنــه فــي هــذا الفــرض لا مجــال 
للقــول بالحلــول، وذلــك لســبب بســيط مفــاده انقضــاء المديونيــة 
بيــن المشــتري والبائــع؛ إذ ســدد المشــتري الثمــن، ولا يوجــد دين 
ــون المشــتري  ــي يك ــة الت ــع، بخــلاف الحال ــى البائ ــه عل يرجــع ب
فيهــا قــد ســدد الثمــن ثــم ســدد الديــن، حيــث لا يمكــن أن يوجــد 

ــول بــلا ديــن. الحل

بالنتيجــة نقــول إنّ الحلــول ممكــن، ولــه ســند قانونــي فــي حالــة 
الوفــاء بديــن بائــع العقــار للدائــن المرتهــن، وفقــا لمــا تــم بيانــه 
مــن فرضيــات، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار عدم جــدوى هــذا الحلول 
فــي بعــض الأحيــان، مــع ملاحظــة أن الحلــول يفتــرض بالضــرورة 
وجــود ديــن يرجــع بــه حائــز العقــار المرهــون علــى البائــع، 
ــن  ــو ثم ــز ه ــا ســدده الحائ ــون م ــا يك ــق عندم ــد لا يتحق ــذا ق وه
العقــار فقــط. وعليــه يتحقــق الحلــول عندمــا يكــون حائــز العقــار 
المرهــون قــد ســدد الثمــن للبائــع )المديــن الراهــن(، وبعــد ذلــك 
ســدد ديــن الدائــن المرتهــن المتقــدم، أو أن الحائــز قــد ســدد كامــل 
ــم يكــف، فــزاد عليــه، فيحــلّ  الثمــن للدائــن المرتهــن المتقــدم ول
محــل الدائــن المرتهــن المتقــدم فــي الرهــن وباقــي التأمينــات فيمــا 

يخــص مطالبتــه بهــذه الزيــادة التــي دفعهــا علــى الثمــن.

ولقــد تأكــد هــذا الحكــم فــي نــص المــادة 2/1363 مدنــي أردنــي، 
التــي جــاء فيهــا: »ويرجــع الحائــز أيضــا علــى المديــن بمــا دفعــه 
ــادة علــى مــا هــو مســتحق فــي ذمتــه بمقتضــى ســند ملكيتــه  زي
ــن  ــل الدائني ــلّ مح ــادة، ويح ــذه الزي ــع ه ــي دف ــبب ف ــا كان الس أي
ــم  ــا له ــم فيم ــلّ محله ــم وبوجــه خــاص يح ــم حقوقه ــن وفاه الذي
مــن تأمينــات قدمهــا المديــن دون التأمينــات التــي قدمهــا شــخص 

آخــر غيــر المديــن«)12(. 

أمــا الإشــارة الأخــرى التــي وردت حــول حائــز العقــار المرهــون 
فتتعلــق بتطهيــر العقــار، وعلــى ذلــك فقــد نصــت المــادة 1356/ 
ــا  ــون رهن ــار المره ــز العق ــي: “لحائ ــا يل ــى م ــي عل ــي أردن مدن
ــه مــن كل حــق عينــي  ــذي آل إلي ــار، ال ــر العق ــا حــق تطهي تأميني
ترتــب عليــه توثيقــا لديــن مســجل بــأداء الديــن حتــى تاريــخ 
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إجــراء بيعــه، أو فــي المواعيــد التــي حددهــا قانــون الإجــراء، أو 
ــن الخاصــة”.  القواني

ــادة  ــص الم ــن ن ــن كل م ــز بي ــة التميي ــد محاول ــن المفي ــل م ولع
ــل  ــي ظ ــا؛ فف ــن بصــدد تحليله ــي نح ــادة 1356 الت 1355 والم
ــر،  ــن واحــد أو أكث ــن دائ ــز بســداد دي ــوم الحائ المــادة 1355 يق
وليــس بالضــرورة جميــع الديــون التــي علــى العقــار، وهــو بذلــك 
يعطّــل التنفيــذ عليــه، حيــث لا يعــود هنــاك مصلحــة للدائنيــن 
المتأخريــن فــي ذلــك، بســبب حلولــه محــلّ الدائــن المتقــدم الــذي 
اســتوفى الديــن. أمــا فــي ظــل نــص المــادة 1356 فالتطهيــر 
يعنــي الوفــاء بــكل مــا علــى العقــار مــن ديــون، وســواء أكانــوا 
دائنيــن متقدميــن أو متأخريــن. وحائــز العقــار بذلــك لا يعطّــل فقــط 
التنفيــذ علــى العقــار وإنمــا يمنعــه، لأن ســبب التنفيــذ وهــو الرهــن 
يــزول. والفــرق الآخــر بيــن النصيــن يكمــن فــي أن إعمــال خيــار 
ــا عــن  ــه مــن إجــراءات ســيختلف حتم ــاج إلي ــا يحت ــر وم التطهي

ــات فــي ظــل نــص المــادة 1355)13(. ــن والنفق ــار أداء الدي خي

بنتيجــة هــذه المقارنــة، يمكــن القــولّ إن الحلــول فــي الرهــن 
وفقــا لنــص المــادة 1355 وارد ومنطقــي ويدعمــه صراحــة 
ــي الرهــن لا  ــول ف ــار، فالحل ــر العق ــة تطهي ــي حال ــا ف ــص، أم الن
معنــى لــه وليــس مفيــدا للحائــز الــذي ســيكون فــي مركــز الكفيــل 
العينــي لنفســه. ولكــن إذا وجــدت تأمينــات أخــرى لديــون الدائنيــن 
المرتهنيــن، فهــل يحــلّ الحائــز الــذي طهّــر العقــار المرهــون محــل 
هــؤلاء الدائنيــن فــي هــذه التأمينــات لــدى رجوعــه علــى المديــن 

ــع(؟ الراهــن )البائ

ــن  ــى المدي ــوع عل ــك، الرج ــى ش ــلا أدن ــز، ب ــق الحائ ــن ح إنّ م
الأصلــي )بائــع العقــار( والمطالبــة بمــا دفــع للدائنيــن بهــدف 
ــود  ــدم وج ــوء ع ــي ض ــه، ف ــى أن ــون، عل ــار المره ــر العق تطهي
نــص صريــح، يســمح بالحلــول، فالقــول هــو أنــه لا يوجــد حلــول، 
ويرجــع الحائــز علــى المديــن الراهــن بدعــوى شــخصية. وكل مــا 
ــز قــد ســبق أن دفــع الثمــن، ولكــن فــي  ســبق يفتــرض أن الحائ
حــال وقــوع التطهيــر بــأن قــام الحائــز بتســديد الثمــن للدائنيــن، 
كمــا لــو كان مؤجــلا، فهنــا لا مجــال لرجــوع الحائــز الموفــي 
علــى المديــن البائــع للعقــار، ولا حاجــة للحلــول. وتجــدر الإشــارة 
الــى أنــه لا حلــول فــي التطهيــر فــي ظــل أحــكام القانــون المدنــي 

المصــري أيضــا)14(.

خلاصــة القــول إنّ الحلــول الــوارد فــي نــص المــادة 1355 
يعتبــر أحــد التطبيقــات الخاصــة التــي وردت فــي القانــون المدنــي 
الأردنــي، أمــا فــي حالــة التطهيــر فــلا يوجــد مثــل هــذا الحلــول فــي 
ــول  ــار، إذ لا حل ــع العق ــن بائ ــى المدي ــي عل ــز الموف رجــوع الحائ

بــلا نــص.

الفرع الرابع: 
وجود نص قانوني خاص يقرر الحلول

ابتــداء إن كل مــا ورد ســابقا مــن تطبيقــات  القــول  يقتضــي 
لنظريــة الحلــول فــي القانــون المدنــي الأردنــي، إنمــا تأتــي ضمــن 
هــذا البنــد وهــو وجــود نــص خــاص يقــرر الحلــول؛ إذ لا توجــد 
نظريــة عامــة للحلــول فــي القانــون المدنــي الأردنــي، ولكــن قســم 
البحــث باســتخدام النــص الــوارد فــي القانــون المصــري والمتعلــق 
بنظريــة عامــة فــي الحلــول، بغــرض مقارنــة حــالات الحلــول فــي 
ــات أن  ــي، وإثب ــون الأردن ــي القان ــك ف ــع تل ــون المصــري م القان
ليــس كل الحــالات التــي اعتبرهــا المشــرع المصــري حلــولا يمكــن 
ــة التضامــن لا تعــد  ــي، فحال ــون الأردن ــك فــي القان اعتبارهــا كذل
حلــولا، لأن النــص لا يقــرر ذلــك، بينمــا هــي كذلــك فــي القانــون 
المصــري لأن النــص العــام )النظريــة العامــة( تحتــم القــول بذلــك 

علــى مــا ســبق بيانــه.

وعليــه فــإن النصــوص الوحيــدة التــي لــم يتــم إيرادهــا كتطبيقــات 
علــى الحلــول القانونــي تتمثــل فــي عقــد التأميــن. وتجــدر الإشــارة 
ــا:  ــاء فيه ــي ج ــي، الت ــي أردن ــادة 926 مدن ــص الم ــى ن ــا إل هن
“يجــوز للمؤمــن أن يحــل محــل المؤمــن لــه بمــا دفعــه مــن 
ضمــان عــن ضــرر فــي الدعــاوى التــي تكــون للمؤمــن لــه قبــل 
مــن تســبب فــي الضــرر، الــذي نجمــت عنــه مســؤولية المؤمــن 
مالــم يكــن مــن أحــدث الضــرر غيــر المتعمــد مــن أصــول وفــروع 

ــه---”. المؤمــن ل

وهــذا النــص عــام ينطبــق علــى كل أنــواع التأميــن، ويتعلــق بحــق 
شــركة التأميــن التــي تدفــع مبلــغ التأميــن للمؤمن له بســبب تحقق 
ــا أو حــادث  ــا أو فيضانً ــون حريقً الخطــر المؤمــن ضــده، كأن يك
ســير، يكــون مــن حــق شــركة التأميــن الحلــول محــل المؤمــن لــه، 
ومطالبــة المتســبب بالضــرر، أو المســؤول عــن قيمــة التعويــض، 
وتســتفيد شــركة التأميــن فــي ذلــك مــن كل الدفــوع التــي للمؤمــن 
لــه قبــل المســؤول، وهــذه دعــوى مباشــرة لشــركة التأميــن علــى 
المســؤول أساســها الحلــول القانونــي )الســرحان،275:2001(.

علــى أن النــص المتقــدم عنــد مقارنتــه بالنــص الــوارد فــي القانــون 
ــي  ــن ف ــركة التأمي ــر ش ــي يخيّ ــص الأردن ــد أن الن ــري، نج المص
ــول، حيــث يســتعمل “يجــوز” بينمــا فــي نــص المــادة 771  الحل
مدنــي مصــري جــاء النــص “يحــلّ المؤمــن قانونــا بمــا دفعــه مــن 
ــل  ــي ظ ــن ف ــركة التأمي ــوى لش ــه لا دع ــى أن ــض---”. بمعن تعوي
القانــون المصــري إلاّ علــى أســاس الحلــول )الســنهوري ج7، 
ــي  ــون الأردن 2011:  1622(، بينمــا يفتــرض النــص فــي القان
وجــود طــرق أخــرى، والحقيقــة أنــه لا توجــد طــرق أخــرى غيــر 
الحلــول، فالدعــوى الشــخصية غيــر متصــورة فــي هذه الحالــة)15(.
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وتطبيقــا لذلــك فقــد قــررت محكمــة التمييــز »---فــإنّ دعــوى 
ــول،  ــوى حل ــي دع ــوى ه ــة الدع ــا بلائح ــا لطلباته ــة وفق المدعي
وفقــا لأحــكام المــادة 926 مدنــي، وهــي الواجــب التطبيــق علــى 
ــث إنّ  ــا. وحي ــة فيه ــات المقدم ــا للبينّ ــوى وفق ــذه الدع ــع ه وقائ
محكمــة الاســتئناف قــد عالجــت الدعــوى على أســاس أنهــا دعوى 
ــير  ــون الس ــكام قان ــت أح ــول، وطبق ــوى حل ــس دع ــوع، ولي رج
ونظــام التأميــن الإلزامــي علــى وقائــع هــذه الدعــوى بالرغــم 
مــن وجــود الفــرق بيــن الحالتيــن. إذ إنّ دعــوى الرجــوع تســتند 
فيهــا شــركة التأميــن إلــى أحــكام نظــام التأميــن الإلزامــي، وتكــون 
ــون، ولا تحــلّ  ــة مصــدره القان ــى حــق مباشــر للمطالب قائمــة عل
فيــه شــركة التأميــن محــل المؤمــن لــه أو غيــره وإنمــا هــي تطالب 
المؤمــن لــه بذاتــه بمــا دفعتــه مــن تعويــض للغيــر، فــي حيــن أن 
مطالبــة شــركة التأميــن التــي تســتند فيهــا إلــى حكــم المــادة 962 
مدنــي قائــم علــى حلولهــا محــل المؤمــن لــه؛ للمطالبــة بالتعويــض 
الــذي دفعتــه للمؤمــن لــه، وهــي لا تطالــب المؤمــن لــه بشــيء فــي 
مثــل هــذه الحالــة؛ لأنــه لا يجــوز لهــا ذلــك ابتــداء مــا دامــت قــد 
أمنــت المؤمّــن لــه عــن الخطــر المؤمــن عليــه، فهــي فــي دفعهــا 
ــد  ــروط عق ــت بش ــد التزم ــون ق ــا تك ــه إنم ــن ل ــض للمؤم التعوي
التاميــن، ثــم حلـّـت محــل المؤمــن لــه؛ لتطالــب المتســبب بالضــرر 
بذلــك التعويــض الــذي تكبدتــه فــي حــال توافــر الشــروط المشــار 

إليهــا بالمــادة 926 ســالفة الإشــارة”)16(. 

ــون  ــي القان ــي ف ــول القانون ــع حــالات الحل ــد اســتعراض جمي وبع
ــي،  ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــا ف ــا يقابله ــي المصــري وم المدن
وبنــاء علــى التحليــل الســابق، يمكــن القــول إنــه، ومــع القناعــة 
التامــة بــأن نظريــة الوفــاء مــع الحلــول مفيــدة مــن الناحيــة 
العمليــة، لمــا توفــره مــن أمــان قانونــي ومرونــة فــي التعامــلات 
للموفــي  الائتمــان  يعطــي  القانونــي  النظــام  فهــذا  التجاريــة. 
ويشــجعه علــى وفــاء ديــن غيــره، ويشــجع كذلــك الدائــن الأصلــي 
ــه إلــى الغيــر والدخــول معهــم فــي تعامــلات  علــى إقــراض أموال
ــو  ــي، وه ــن الأصل ــاء المدي ــن وف ــلا ع ــه بدي ــث يعطي ــة، حي مالي
الوفــاء مــن الغيــر. وكذلــك لا تخفــى أهميــة هــذا النظــام القانونــي 
ــة  ــى الســيولة، وتشــكّل نظري ــاج إل ــذي يحت ــن، ال بالنســبة للمدي
الوفــاء مــع الحلــول بالنســبة إليــه ســببا يشــجع المقرضيــن علــى 
ــة  ــد عملي ــن فوائ ــره م ــبق ذك ــا س ــيولة. إنّ م ــذه الس ــداده به إم
تشــكّل وبحــق مســوغات لتبنــي هــذه النظريــة، وغيــاب هــذه 
ــر  ــكل أو بآخ ــل بش ــي يعطّ ــي الأردن ــون المدن ــن القان ــة م النظري

ــد. ــذه الفوائ ــق ه تحقي

ــس  ــق نف ــا لتطبي ــرى وجه ــرى، لا ي ــرة أخ ــث، م ــى أنّ الباح عل
ــلا  ــون المصــري ب ــي القان ــا ف ــول المنصــوص عليه ــالات الحل ح
إرادة تشــريعية صريحــة، وســند ذلــك أن هنــاك صعوبــات عمليــة 
تتعلــق بالنتائــج القانونيــة المترتبــة علــى تطبيــق هــذه النظريــة. 

فقــد نظــم المشــرع المصــري بنصــوص خاصــة النتائــج القانونيــة 
المترتبــة علــى الحلــول. ومــن أهــم هــذه الآثــار اســتفادة الموفــي 
مــن نفــس خصائــص وتأمينات ودفــوع وتوابــع الدين الأصلــي)17(. 
ــا  ــا، مــع م ــا كان أو تجاري ــن مدني ــة الدي ــك صف ــى ذل ــب عل ويترت
يســتتبع هــذا مــن اختــلاف فــي طــرق الإثبــات. ومــن ذلك أيضــا مدد 
ــن واســتكمالها،  ــادم واســتكمالها، وإجــراءات التقاضــي بالدي التق
ــة اللجــوء مباشــرة  ــذي وإمكاني ــن مرتبطــا بســند تنفي وكــون الدي
إلــى دائــرة التنفيــذ. ناهيــك عــن انتقــال الدعــاوى المتعلقــة بالديــن 
الأصلــي. وإذا كان القاضــي المصــري، وهــو بصــدد تطبيــق هــذه 
الأحــكام، يســتند إلــى نصــوص قانونيــة صريحــة، فإلــى مــاذا 

سيســتند القاضــي الأردنــي فــي ظــل غيــاب النــص؟  

المبحث الثاني
الحلول الاتفاقي

ــون  ــف القان ــي وموق ــول القانون ــن معالجــة الحل ــاء م ــد الانته بع
المدنــي الأردنــي منــه، فــإن هــذا المبحث يتنــاول الحلــول الاتفاقي، 
ــف  ــب الأول للتعري ــص المطل ــه، يخص ــث في ــرض البح ــي مع وف
فيــه، وتحــرّي بعــض النصــوص القانونيــة للتوصــل إلــى كونهــا 
ــي  ــب الثان ــم يحــاول المطل ــه. ث ــا مــن عدم ــولا اتفاقي تتضمــن حل
المقاربــة والمقارنــة بيــن نظامــي الحلــول الاتفاقــي والحوالــة فــي 

القانــون المدنــي الأردنــي. 

المطلب الاول: مفهوم الحلول الاتفاقي

عــرف المشــرّع المصــري، ونظــم بنصــوص صريحــة، مــا يعــرف 
ــول؛ الأول  ــن مــن هــذا الحل ــول الاتفاقــي، حيــث نظــم نوعي بالحل
حلــول باتفــاق الموفــي مــع الدائــن )المــادة 327 مدنــي مصــري(
ــول باتفــاق الموفــي مــع المديــن )المــادة 328  )18(، والثانــي حل

مدنــي مصــري()19(. ولا يوجــد مقابــل لهــذه النصــوص فــي 
القانــون المدنــي الأردنــي. ويقصــد بالحلــول الاتفاقــي، أن لا 
تتوفــر أي حالــة مــن حــالات الحلــول القانونــي، فيتــم الاتفــاق بيــن 
الدائــن والغيــر، ولــو بــلا موافقــة المديــن او بيــن المديــن والغيــر، 
ولــو بــلا موافقــة الدائــن، علــى أن يحــل هــذا الغيــر محــل الدائــن 
فــي مطالبــة المديــن، ويســتفيد الغيــر مــن كافــة الدفــوع وصفــات 

ــازات الديــن الأصلــي)20(. وامتي

ولســنا بصــدد تفصيــل أحــكام الحلــول الاتفاقــي فــي القانــون 
ــول  ــل للحل ــود مقاب ــدى وج ــو م ــا ه ــا يهمن ــا م ــري، وإنم المص
ــى أحــكام  ــي. وبالرجــوع إل ــي الأردن ــون المدن ــي القان الاتفاقــي ف
الوفــاء مــن الغيــر فــي القانــون المدنــي الأردنــي نجــده قــد أشــار 
فــي نصــوص متعــددة لوفــاء الغيــر عــن المديــن بأمــره أو بغيــر 
ــك نــص المــادة 309 مدنــي أردنــي التــي ســبق  أمــره، ومــن ذل
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ــن  ــى دي ــن أوف ــا: “م ــاء فيه ــث ج ــي المبحــث الأول حي ــا ف بيانه
غيــره بأمــره كان لــه الرجــوع علــى الآمــر بمــا أداه عنــه، وقــام 
ــه ســواء اشــترط الرجــوع  ــه ب ــي فــي مطالبت ــام الدائــن الأصل مق
عليــه أم لــم يشــترط”. وفكــرة الاتفــاق بيــن المديــن والغيــر واردة 
ــة  ــة،        وإن موافق ــد وكال ــي عق ــل ف ــص وتتمث ــذا الن ــي ه ف
الدائــن ليســت مطلوبــة علــى الاتفــاق، وكذلك فــإنّ الحلــول موجود 
بنــص القانــون. علــى أنّ هــذا النــص لا ينظــم حلــولا اتفاقيــا، 
وإنمــا ينظــم حلــولا قانونيــا بنــص خــاص، ولحالــة خاصــة، فهــو 
يقــرر حالــة واقعيــة قــد تحصــل ويرتــب عليهــا أثــر قانونــي هــو 
الحلــول، وبصــرف النظــر هــل انصرفــت إرادة الأطــراف لذلــك أم 
لا. وهــذا بخــلاف التنظيــم الــوارد فــي القانــون المدنــي المصــري 

ــول.   ــى الحل ــى اتفــاق الأطــراف عل ــذي يشــير صراحــة إل ال

وتنــص المــادة 2/317 مدنــي أردنــي علــى: “ويصــح أيضــا ممــن 
لا مصلحــة لــه فــي الوفــاء بأمــر المديــن أو بغيــر أمــره علــى أنــه 
يجــوز للدائــن أن يرفــض الوفــاء مــن الغيــر إذا اعتــرض المديــن 
ــغ الدائــن اعتراضــه”. يتعامــل هــذا النــص مــع  ــك، وأبل ــى ذل عل
فرضيتيــن؛ أمــا الفرضيــة الأولــى فتتعلــق بالوفــاء بأمــر المديــن، 
ــخص  ــع ش ــاق م ــن الاتف ــن للمدي ــة يمك ــذه الفرضي ــب ه وبموج
ــد  ــن يفي ــن المدي ــر م ــود أم ــن، ووج ــن الدائ ــاء بدي ــام بالوف للقي
الوكالــة، وهــذا الشــخص ليــس بالضــرورة مدينــا للمديــن، حيــث 
ــن،  ــي الدي ــو يف ــك فه ــن ذل ــم م ــاء، وبالرغ ــه بالوف ــة ل لا مصلح
ــد،  ــة وارد بالتأكي ــذه الحال ــي ه ــن ف ــى المدي ــر عل ــوع الغي ورج
ــى  ــن عل ــن الدائ ــر بدي ــول؟ هــل يرجــع الغي ــن هــل يوجــد حل ولك
ــل  ــدا؟ وه ــا جدي ــذا دين ــر ه ــو ويعتب ــه ه ــع بدين ــن، أو يرج المدي
يجبــر الدائــن علــى قبــول الوفــاء؟ وأرى أن فــي هــذا النــص 
تطبيــق لنــص، آخــر هــو نــص المــادة 309 مدنــي)21(، المشــار 
إليــه ســابقا والــذي يعتبــر وبحــق أحــد تطبيقــات نظريــة الحلــول 
ــول  ــود الحل ــول بوج ــن الق ــك يمك ــى ذل ــا عل ــي، وتأسيس القانون
فــي هــذا النــص، ولكــن ليــس حلــولا اتفاقيــا، وإنمــا يظــل حلــولا 
ــد  ــاق ق ــه هــو أنّ الاتف ــا. وأســاس الاســتنتاج الســابق بيان قانوني
ــاء  ــس الوف ــط ولي ــاء فق ــى الوف ــر عل ــن والغي ــن المدي ــل بي حص
والحلــول، أمــا الحلــول فقــد تقــرر بحكــم القانــون، خلافــا لأحــكام 
الحلــول الاتفاقــي التــي تفتــرض انصــراف إرادة الأطــراف لا إلــى 

ــول أيضــا.  الوفــاء فقــط، وإنمــا الحل

 2/317 المــادة  نــص  فــي  الــواردة  الثانيــة  الفرضيــة  أمــا 
والمتعلقــة بالوفــاء مــن الغيــر بغيــر أمــر المديــن، فيتســع لاتفــاق 
الدائــن مــع الغيــر الــذي لا مصلحــة لــه بالوفــاء ليفــي لــه الديــن 
بــدلا عــن المديــن، وهــذا الغيــر بــلا شــك لــن يفــي بــلا مقابــل، إذ 
ــن  ــن الدي ــل م ــر بأق ــي الغي ــي أن يف ــيوعا ه ــر ش ــة الأكث الفرضي
ــي  ــول ف ــد حل ــل يوج ــن. فه ــكل الدي ــن ب ــب المدي ــن، ويطال للدائ
هــذه الفرضيــة؟ وهــل يرجــع الغيــر بديــن جديــد أم بديــن الدائــن 

ــر؟  ــاء مــن الغي ــى الوف ــن عل ــة المدي ــزم موافق ــي؟ وهــل تل الأصل
ــة،  ــي هــذه الحال ــي ف ــى اتفاق ــي، ولا حت ــول قانون وأرى أن لا حل
حيــث ينطبــق نــص المــادة 1/310 التــي جــاء فيهــا: “مــن أوفــى 
ديــن غيــره دون أمــره فليــس لــه الرجــوع بمــا دفعــه علــى المديــن 
إلا وفقــا للمــادة 301، ولا علــى الدائــن إلا إذا أبــرأ المديــن مــن 

ــو بعــد اســتيفاء دينــه منــه”. الديــن، ول

وعلــى ذلــك يجــوز للغيــر الموفــي بغيــر مصلحــة الرجــوع علــى 
المديــن فــي حــال توافــرت شــروط الفضالــة فقــط، وفــي الفضالــة 
ــن، فالأصــل  ــة المدي ــث موافق ــى الإطــلاق. ومــن حي ــول عل لا حل
أنهــا غيــر لازمــة، ولكــن مــن حــق المديــن الاعتــراض علــى 
ــراض،  ــذا الاعت ــن به ــلاغ الدائ ــر، وإب ــن الغي ــادر م ــاء الص الوف
وفــي هــذه الحالــة يكــون الخيــار للدائــن فــي قبــول الوفــاء 
وتجاهــل الاعتــراض، أو قبــول الاعتــراض ورفــض الوفــاء مــن 
الغيــر. بالنتيجــة فــإنّ موافقــة المديــن غيــر لازمــة علــى الاتفــاق 
بيــن الدائــن والغيــر، ولا يوجــد حلــول مــن أي نــوع، وإنمــا فرصة 
ــر شــروط  ــدود توف ــي ح ــون ف ــن تك ــى المدي ــوع عل ــر بالرج الغي
ــا هــي كذلــك، فــلا رجــوع  ــم توجــد، وفــي حالتن ــة، فــإذا ل الفضال

للغيــر علــى المديــن أصــلا)22(. 

ــز  ــاء، كحائ ــة بالوف ــر ذي المصلح ــن الغي ــاء م ــو كان الوف ــا ل أم
ــذه  ــي ه ــل، فف ــن، أو الكفي ــن المتضام ــون، أو المدي ــار المره العق
الحالــة لا بــدّ مــن البحــث فــي كل حالــة علــى حــدة والرجــوع إلــى 
النصــوص القانونيــة الخاصــة للقــول بوجــود الحلــول مــن عدمــه 
عنــد رجــوع الغيــر ذي المصلحــة بالوفــاء علــى المديــن، ونحيــل 
القــارئ الكريــم إلــى مــا ســبق وقلنــاه بهــذا الخصــوص فــي المبحث 
ــي  ــا، فف ــبق أن واجتهدن ــا س ــى م ــالات، وعل ــي كل الح الأول، وف
حالــة وجــود الحلــول فهــو حلــول قانونــي بموجــب نــص خــاص. 

وخلاصــة القــول إنّ النصــوص القانونيــة الســابق بيانهــا لا تســعف 
القــول بوجــود الحلــول الاتفاقــي المعــروف فــي تشــريعات أخــرى 
ــن أو  ــاق الدائ ــي اتف ــرّع الأردن ــم المش ــم ينظ ــث ل كالمصــري، حي
ــت  ــإذا كان ــه، ف ــول محل ــن والحل ــاء بالدي ــر للوف ــع الغي ــن م المدي
النصــوص التــي ســبقت الإشــارة إليهــا قــد تســتوعب الاتفــاق، على 
أنهــا تتســع الاتفــاق علــى الوفــاء وحــده، لا الوفــاء مــع الحلــول.  

المطلب الثاني: مقاربة أحكام الحلول الاتفاقي بأحكام 
الحوالة

ــكام  ــق أح ــي تطبي ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــة ف ــن الحوال تتضم
الحلــول، وذلــك بموجــب نصــوص صريحــة قــررت انتقــال الديــن 
مــن ذمــة المحيــل إلــى ذمــة المحــال عليــه بنفــس الشــروط 
والأحــكام والضمانــات والصفــات)23(. ويؤكــد مفهــوم الحلــول فــي 
الحوالــة تعريــف المشــرّع للحوالــة فــي المــادة 993 مدنــي حيــث 
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جــاء فيهــا: “الحوالــة نقــل الديــن والمطالبــة مــن ذمــة المحيل إلى 
ذمــة المحــال عليــه«. فالديــن نفســه هــو الــذي ينتقــل ويطالــب بــه 
المحــال لــه، ولا ينشــأ ديــن جديــد، وإنمــا يتغيــر شــخص المديــن 
ــة. فهــل تكفــي هــذه القواعــد وتغنــي عــن وجــود أحــكام  بالحوال

للحلــول الاتفاقــي فــي القانــون المدنــي الأردنــي؟ 

ــه، ومــن  ــه حق ــي ل ــر ليف ــن اتفــق مــع الغي ــا أنّ الدائ ــو افترضن ل
ــات  ــن كل ضمان ــن مســتفيدا م ــى المدي ــر عل ــذا الغي ــم يرجــع ه ث
الديــن وصفاتــه ودفوعــه، وكان كل ذلــك مــن خــلال الحوالــة. 
ــو  ــا ه ــن فيه ــون الدائ ــق، يك ــة ح ــة تســمى حوال ــذه العملي إنّ ه
المحيــل، والمديــن هــو المحــال عليــه، والموفــي هــو المحــال لــه. 
فهــل عــرّف القانــون المدنــي الأردنــي هــذه الحوالــة؟ وهــل تتوافــر 
فيهــا ذات خصائــص الحلــول بالاتفــاق مــع الدائــن المعــروف 

ــري؟    ــون المص بالقان

ــه  ــة بالفق ــكام الحوال ــه لأح ــدى تنظيم ــي ل ــرع الأردن ــر المش تأث
ــرف  ــن ط ــزام م ــال الالت ــرق انتق ــد ط ــا أح ــذي عده الإســلامي ال
ــث  ــة، حي ــيمه للحوال ــي تقس ــلامي ف ــه الإس ــرد الفق ــر، وانف لآخ
عــرّف نوعيــن همــا الحوالــة المقيــدة والحوالــة المطلقــة)24(، 
ــة الحــق وحوالــة  علــى خــلاف الفقــه الغربــي الــذي عــرّف حوال
الديــن، وقــد قيــل إن تقســيم الفقــه الإســلامي يســتوعب التقســيم 
الغربــي ويفــي بالغــرض )المذكــرة الإيضاحيــة، 1985: 636(. 

أمــا مــا يســمى بحوالــة الحــق، فمفهومهــا باختصــار هــو: أن يقوم 
ــي ذمــة  ــذي ف ــه ال ــه حق ــي، ويحــوّل ل ــاق مــع أجنب ــن بالاتف الدائ
المديــن، بحيــث يحــلّ الأجنبــي محــل الدائــن ويقــوم هــو باقتضــاء 
ديــن الدائــن مــن المديــن. وغالبــا تحمــل هــذه العمليــة المضاربــة 
بيــن طياتهــا، حيــث أشــبه مــا تكــون بعمليــة بيــع الدائــن الأصلــي 
ــون  ــال يك ــى ســبيل المث ــي، فعل ــذا الأجنب ــن له ــى المدي ــه عل لدين
الدائــن فــي حاجــة ماســة للمــال وتعترضــه بعــض الصعوبــات فــي 
تحصيــل حقــه مــن المديــن، فيحيــل حقــه إلــى ثالــث مقابــل التنــازل 
لــه عــن جــزء مــن الديــن. ويقــوم الأجنبــي بملاحقــة المديــن بــدلا 
عــن الدائــن الأصلــي. فــلا يشــترط أن يكــون الأجنبــي دائنــا للدائــن 
ــا  ــون فيه ــي يك ــة الت ــكان تصــور الحال ــه بالإم ــى أن ــي، عل الأصل
الأجنبــي دائنــا للدائــن الأصلــي، كأن يقتــرض الدائــن الأصلــي مــن 
الأجنبــي ويقــدم الحوالــة كضمانــة للأجنبــي، فــإذا وفــى تنــازل لــه 
عــن مبلــغ الحوالــة، وإذا لــم يــف، نفــذ عليــه )الســنهوري ج3، 

.)25()445-442 :2000

ومــن الواضــح أن حوالــة الحــق بالصــورة المبينــة ســابقا بعيــدة 
عــن الحوالــة بنوعيهــا المقيــدة والمطلقــة، وأبــرز مــا يثبــت ذلــك 
أنــه فــي حالــة حوالــة الحــق، يقــوم الدائــن بتحويل دينــه ونقله إلى 
دائــن آخــر، بينمــا فــي الحوالــة المعروفــة فــي الفقــه الإســلامي، 
التــي تأثــر بهــا المشــرّع الأردنــي، وســواء أكانــت مقيــدة أم 

مطلقــة، يقــوم المديــن فقــط بنقــل الديــن، فشــخص المحيــل هــو 
دائمــا المديــن )الجنــدي، 1993، 92()26(. أضــف إلى ذلــك أنــه 
يبــرز فــي  حوالــة الحــق جانــب المضاربــة، وبخاصــة فكــرة بيــع 
الديــن التــي يمنعهــا القانــون المدنــي الأردنــي تأثــرا منــه بالفقــه 

ــدي، 1993: 27()27(.  الإســلامي )الجن

ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ المشــرّع الأردنــي لــم ينظــم حوالــة الحــق 
حتــى لا يقــع فــي هــذا المحظــور، وعليــه لا يمكــن التقريــب بيــن 
ــون  ــل القان ــي ظ ــن ف ــع الدائ ــاق م ــول بالاتف ــة الحــق والحل حوال

المدنــي الأردنــي، فالنظامــان غيــر معروفيــن.

 علــى الرغــم مــن الــرأي الســابق، فقــد اعتبــرت محكمــة التمييــز 
الموقــرة فــي العديــد مــن قراراتهــا حوالــة الحــق جــزء لا يتجــزأ 
مــن التنظيــم التشــريعي للحوالــة، وعللــت ذلــك بــأنّ شــروط 
حوالــة الحــق هــي ذاتهــا شــروط حوالــة الديــن المنصــوص عليهــا 
فــي المــواد 996، المتعلقــة برضــا جميــع الأطــراف، عــلاوة علــى 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 1000 مــن القانــون 
المدنــي)28(. علــى أنّ المحكمــة لا تشــير إلــى الشــرط الــوارد فــي 
نــص المــادة 997 مدنــي الــذي يشــترط أن يكــون المحيــل مدينــا، 

بينمــا يكــون المحيــل دائمــا دائنــا فــي حوالــة الحــق. 

ــون  ــج القان ــم يعال ــة: “--- ل ــول المحكم ــا تق ــد قراراته ــي أح وف
المدنــي الأردنــي موضــوع حوالــة الحــق، وإنمــا عالــج فــي المــواد 
933 إلــى 1017 منــه حوالــة الديــن، الــذي حــاول الوكيــل هنــا 
خطــأ ســحب بعــض أحكامهــا علــى مــا توهمــه مــن وجــود حوالــة 
الحــق. ورغــم عــدم وجــود حوالــة الحــق فــي القانــون المدنــي إلاّ 
ــار  ــي التعامــل باعتب ــا ف ــع مــن وجودهــا عملي ــا يمن ــس م ــه لي أن
ــا  ــي تحكمه ــماة، والت ــر المس ــود غي ــة العق ــل بقي ــد مث ــا عق أنه
القانــون نفســه، ومــا دام أنهــا ليســت  العامــة فــي  القواعــد 
ممنوعــة بقانــون أو نظــام، أو أنهــا مخالفــة للنظــام العــام أو 
الآداب العامــة، ولا يوجــد مــا يمنــع تطبيــق الأحــكام المتعلقــة 

ــا---«)29(. ــة عليه ــن العربي ــي القواني ــق ف ــة الح بحوال

وتعليقــا علــى مــا ســبق يمكــن القــول إنــه ثمــة فــرق بيــن افتــراض 
ــد  ــق أحكامهــا كعق ــة الحــق، ومجــرد تطبي ــم المشــرّع لحوال تنظي
غيــر مســمى، وحســب مــا جــاء فــي القــرار الأخيــر، الــذي يســوغ 
منطقيــا تطبيــق أحــكام حوالــة الحــق، مــع الاعتــراف بعــدم تنظيــم 

المشــرّع لهــا فــي القانــون المدنــي. 

أمــا الصــورة الثانيــة مــن صــور الحلــول الاتفاقــي فتتمثــل باتفــاق 
المديــن مــع الغيــر علــى وفــاء الديــن عنــه للدائــن، ويحــلّ الموفــي 
ــارب  ــا نق ــا هن ــن. ولعلن ــى المدي ــه عل ــدى رجوع ــن ل ــل الدائ مح
بيــن هــذا المفهــوم مــن ناحيــة ونظــام حوالــة الديــن مــن ناحيــة 
ــدف  ــق اله ــدى تحق ــا يخــص م ــة فيم ــى نتيج ــرى، ونصــل إل أخ
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نفســه ضمــن النظاميــن القانونييــن. وحوالــة الديــن فــي القانــون 
ــة  ــا الحوال ــدة؛ أم ــة أو مقي ــون مطلق ــا أن تك ــي إم ــي الأردن المدن
المقيــدة فتعنــي أن يقــوم شــخص هــو المديــن بإحالــة دائنــه 
إلــى مدينــه؛ ليقتضــي منــه الديــن أو العيــن التــي هــي ديــن فــي 
ــة  ــي هــذه الحال ــة ف ــي، فتكــون الحوال ــن الأصل ــن المدي ذمــة مدي
مقيــدة بمــا للمديــن مــن ديــن مالــي أو عيــن، مثــل مــال مرهــون 
ــه.  ــي ذمــة مدين ــة ف ــن مغصوب ــى عي ــة أو حت ــة أو عاري أو وديع
ــن  ــمى المدي ــي؛ يس ــو الآت ــى النح ــراف عل ــب الأط ــون ترتي ويك
الأصلــي محيــلاً ومديــن المديــن محــال عليــه، والدائــن محــال لــه 

)الجبــوري، 2003: 577(. 

أمــا الحوالــة المطلقــة، فمفهومهــا قريــب جــدا مــن الحوالــة 
المقيــدة، ولكــن الاختــلاف هــو عــدم اشــتراط وجــود علاقــة 
مديونيــة بيــن المديــن المحيــل والمحــال عليــه، حيــث تصــدر 
هــذه الحوالــة مطلقــة عــن أي ديــن بينهمــا، أو قــد توجــد علاقــة 
المديونيــة، ويكــون للمديــن مديــن ويحيــل المديــن الأصلــي دينــه 
علــى مدينــه، ولكــن لا يقيــد هــذه الحوالــة بهــذا الديــن. الأمــر الذي 
ــن  ــه بالدي ــي مدين ــن الأصل ــة المدي ــة مطالب ــه إمكاني ــب علي يترت
ــا  ــا معرّضً ــن هن ــن المدي ــون مدي ــة، فيك ــع وجــود الحوال ــى م حت
للمطالبــة مرتيــن، مــرة مــن قبــل المديــن، ومــرة مــن قبــل الدائــن 
باعتبــاره محــالًا لــه، علــى خــلاف الحــال فــي الحوالــة المقيــدة، 
حيــث لا يعــود مــن حــق المديــن مطالبــة مدينــه )المحــال عليــه( 
بعــد إصــدار الحوالــة التــي تقيــدت ابتــداء بهــذا الديــن )الناهــي، 

 .)30()758  :2005 )دوّاس،   ،)217  :1985

ــلاف  ــاء والاخت ــاط الالتق ــد نق ــن تحدي ــبق يمك ــا س ــوء م ــي ض ف
بيــن نظامــي الحوالــة مــن ناحيــة، ونظــام الحلــول الاتفاقــي 
ــى  ــك عل ــون المصــري، وذل ــي القان ــروف ف ــن المع ــإرادة المدي ب
النحــو الآتــي: يلتقــي نظــام الحلــول الاتفاقــي بــإرادة المديــن مــع 
نظــام الحوالــة فــي القانــون المدنــي الأردنــي؛ فــي أن كلا منهمــا 
ــة الأطــراف، فهمــا قائمــان  ــلا موافق ــذ ب ــلا ينف ــاق، ف ــاج لاتف يحت
علــى أســاس التراضــي. علــى أنّ الحوالــة تشــترط موافقــة جميــع 
الأطــراف )المحيــل والمحــال عليــه والمحــال لــه()31(، بينمــا يكفــي 
الاتفــاق بيــن المديــن والموفــي فــي نظــام الحلــول الاتفاقــي بيــن 
المديــن والغيــر، ولا تلــزم موافقــة الدائــن)32(. ويرتبــط أيضــا 
الحلــول بالاتفــاق بيــن المديــن والغيــر، بعقــد قــرض، بحيــث 
يقتــرض المديــن مــالا بهــدف الوفــاء بــه، ويحــلّ المقــرض محــل 
الدائــن فــي المطالبــة، وهــذا الفــرض غيــر متصــور فــي الحوالــة.

ويلتقــي كذلــك النظامــان فــي انتقــال الدفــوع والتأمينــات والصفات 
المتعلقــة بالديــن مــن المديــن أو المحيــل إلــى الموفــي عــن المديــن 
أو المحــال لــه)33(، كمــا تصــح الحوالــة بجــزء مــن الديــن، ويصــح 
أيضــا الحلــول بجــزء مــن الديــن، بمعنــى أنّ مــا يرجــع بــه المحــال 
ــه،  ــة ب ــا تمــت الحوال ــدار م ــن هــو مق ــي عــن المدي ــه أو الموف ل

أو مقــدار مــا تــم دفعــه مــن قبــل الموفــي عــن المديــن، ولــو لــم 
يشــمل كامــل الديــن )الســنهوري ج3، 2000: 693(.

ويتشــابه النظامــان فــي أن كليهمــا يتضمــن اســتبدالا؛ ففــي 
الحوالــة يسُــتبدل المحيــل بالمحــال عليــه، وفــي الحلــول بالاتفــاق 
مــع المديــن يسُــتبدل الدائــن الأصلــي بالموفــي. وكذلــك فالهــدف 
فــي الحوالــة والحلــول هــو حصــول الدائــن علــى حقــه )الجنــدي، 

.)35  :1993

ومــن وجــوه التشــابه أيضــا، أنّ نظــام الحوالــة في القانــون المدني 
الأردنــي، وكذلــك نظــام الحلــول بالاتفــاق مــع المديــن لا يتضمــن 
مضاربــة أو نفعــا زائــدا)34(، خلافــا لحوالــة الحــق المعروفــة فــي 
ــك  ــة، وكذل ــي تحمــل فــي طياتهــا المضارب ــون المصــري الت القان
الحكــم فــي الحلــول بالاتفــاق مــع الدائــن. وفــي الحوالــة لا يشــترط 
الاســتحقاق عنــد انعقــاد الحوالــة، كذلــك الأمــر فــي نظــام الحلــول 
ــي  ــم، 1954: 35(. ولا يشــترط ف ــن )الحكي ــع المدي ــي م الاتفاق
الحوالــة أن يكــون المحيــل دائنــا للمحــال عليــه)35(، إذ يمكــن 
أن تكــون الحوالــة مطلقــة، ولا يشــترط ذلــك أيضــا فــي نظــام 
ــي  ــول الاتفاق ــي نظــام الحل ــن)36(. وف ــاق مــع المدي ــول بالاتف الحل
يخيّــر الموفــي بيــن دعــوى الحلــول والدعــوى الشــخصية، بينمــا 
فــي نظــام الحوالــة تكــون دعــوى المحــال لــه قائمــة علــى أحــكام 
ــار  ــه خي ــول، وليــس ل ــه بدورهــا دعــوى حل ــة التــي تعطي الحوال

ــلطان، 1997: 342(.   ــر )س آخ

ــق،  ــد، وبح ــة تُع ــا أنّ الحوال ــة مفاده ــى نتيج ــا إل ــذا يقودن وه
ــن صــور  ــه صــورة م ــي طيات ــل ف ــتقلا، يحم ــا مس ــا قانوني نظام
ــاره ليــس أكثــر،  الحلــول، حيــث يمكــن عــد الحلــول أثــرا مــن آث
ــه.  ــي عن ــي، ولا هــو يغن ــول الاتفاق ــلا عــن الحل ــدّ بدي فهــو لا يع
ولقــد كان مــن المنطقــي ألاّ يتبنــى المشــرع الأردنــي أحكامــا 
ــي  ــي الأردن ــون المدن ــن القان ــم يتضم ــث ل ــي، حي ــول الاتفاق للحل
ــا  ــي كم ــي والاتفاق ــول بشــقيه القانون ــة الحل ــا لنظري ــا عام تنظيم

ــرى.  ــة أخ ــريعات عربي ــت تش فعل

علــى أنّ التســاؤل الــذي يطُــرح هــو حــول قانونيــة الاتفــاق غيــر 
المدعــوم بنــص علــى الحلــول، أي هل يجــوز الاتفاق علــى الحلول 
خــارج التطبيقــات التــي قــرر فيهــا المشــرع الحلــول؟ إنّ للحلــول 
ــة  ــراف، وبخاص ــوق الأط ــي حق ــر ف ــرة تؤث ــة خطي ــارا قانوني آث
مــا يتعلــق بانتقــال تأمينــات الديــن العينيــة، التــي قــد تســفر عــن 
التنفيــذ علــى العقــار دفــع ثمنــه إلــى الدائنيــن بحســب مراتبهــم)37(. 
فعلــى ســبيل المثــال تنتقــل بموجــب الحلــول جميــع تأمينــات الديــن 
إلــى الموفــي، فهــل مــن الممكــن بعــد قيــام الموفــي بالوفــاء للدائــن 
وخروجــه مــن دائــرة الدائنيــن المرتهنيــن وانقضــاء الرهــن، هــل 
مــن الممكــن قيــام المديــن بإحــلال الموفــي محــل الدائــن المرتهــن 
بالمرتبــة الأولــى بإرادتــه وبــلا نــص قانونــي يرتــب هــذا الأثــر؟ 
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ــن  ــي لا الدائ ــذ للموف ــرة التنفي ــن أن تســمح دائ ــن الممك ــل م وه
الأصلــي بالتنفيــذ لمصلحتــه هــو لا مصلحــة الدائــن الأصلــي، 
باعتبــار ســند التنفيــذ قــد انتقــل إليــه؟ وهل تقبــل المحاكــم الأردنية 
أن يحــلّ الموفــي محــل الدائــن الأصلــي فــي الخصومــة القضائيــة 
القائمــة التــي بدأهــا الدائــن الأصلــي، ويكمــل إجــراءات التقاضــي 
ــب  ــي بموج ــه الموف ــلّ ب ــذي ح ــه، ال ــى ب ــق الموف ــة بالح المتعلق

اتفــاق خــاص بينــه وبيــن المديــن؟

بعبــارة أخــرى، هــل يجــوز للأفــراد اســتعارة أحــكام قانونيــة مــن 
قوانيــن أخــرى، وفرضهــا علــى القاضــي الوطنــي بحجــة أنّ العقــد 
شــريعة المتعاقديــن؟ قــد يبــدو هــذا للوهلــة الأولــى منطقيــا، ولكــن 
ــاكل  ــتظهر مش ــاء، س ــؤون للقض ــراف ويلج ــازع الأط ــا يتن عندم
عمليــة تتعلــق بالأحــكام القانونيــة التــي ســيلجأ إليهــا القاضــي لحــلّ 
ــى قواعــد قانونيــة  الخــلاف، وهــو بــدوره لا يســتطيع الرجــوع إل

غيــر منصــوص عليهــا فــي قانونــه. 

وخلاصــة القــول إنّ الحلــول بنوعيــه القانونــي أو الاتفاقــي لا يكون 
إلاّ بموجــب نــص قانونــي، وهــذا مــا جعل التشــريعات العربيــة التي 
ــا  ــه، شــقا قانوني ــم شــقين ل ــول أن تنظ ــة للحل ــة عام ــت نظري تبن
بتحديــد حصــري لحــالات الحلــول، وشــقا اتفاقيــا لــه شــروط 
ــتراط  ــة اش ــدم صح ــث ع ــرى الباح ــك ي ــددة. ولذل ــات مح وفرضي

ــد.   ــة للعق ــات خاصــة مســبقة أو لاحق ــول بموجــب اتفاق الحل

خاتمة

بعــد الانتهــاء مــن دراســة وتقييــم موقــف المشــرّع الأردنــي فيمــا 
يخــص نظريــة الوفــاء مــع الحلــول، نجمــل فيمــا يأتــي أهــم النتائج 

والتوصيــات التــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة.

ــي،  ــادة 309 مدن ــي الم ــول ف ــي الحل ــب المشــرّع الأردن أولا: رت
التــي تتعلــق بوفــاء ديــن الغيــر بأمــره. وتعُــد هــذه الصــورة 
وكالــة، ولقــد تكــرر ذات الحكــم فــي أحــكام الوكالــة، وتحديــدا فــي 
ــم  ــة ل ــي الوكال ــاص ف ــص الخ ــى أنّ الن ــي، عل ــادة 860 مدن الم

ــادة 309.  ــي الم ــام ف ــص الع ــا للن ــول خلاف ــى الحل يشــر إل

ثانيــا: لا يتحقــق الحلــول القانونــي لــدى رجــوع المديــن المتضامن 
ــة  ــن، ولا فــي حال ــن المتضامني ــره مــن المديني ــى غي الموفــي عل
ــذا  ــة له ــير صراح ــص يش ــة، إذ لا ن ــل للتجزئ ــر القاب ــن غي الدي
الأثــر، خلافــا لموقــف المشــرّع المصــري الــذي أفــرد نصــا خاصــا 

ضمــن النظريــة العامــة تفيــد هــذا الأثــر.

ثالثــا: تحمــل المــادة 980 مدنــي أردنــي فــي طياتهــا حلــولا 
قانونيــا، حيــث أشــارت إلــى التــزام الدائــن في عقــد الكفالة بتســليم 
المســتندات المتعلقــة بالديــن للكفيــل، وكذلــك نقــل التأمينــات إليــه 
علــى أنهــا لــم تشــر إلــى تعبيــر »حلــول«. فجــاءت فكــرة الحلــول 

غيــر مباشــرة وتعتمــد علــى الاســتنتاج، حيــث ضيــق النــص مــن 
نطــاق مــا يلتــزم بــه الدائــن قبــل الكفيــل.

ــن  ــن الره ــرغ ع ــد التف ــي عن ــول القانون ــق الحل ــا: لا يتحق رابع
اســتناداً إلــى نــص المــادة 1341 مدنــي أردنــي، حيــث لا يمكــن 
التفــرغ عــن الرهــن بمعــزل عــن الديــن، ممــا يجعــل هــذه الفرضية 
ــد  ــك عن ــول كذل ــق الحل ــة برهــن. ولا يتحق ــة بحــق مضمون حوال
ــادة 1349  ــص الم ــى ن ــتناداً إل ــن اس ــة الره ــن مرتب ــازل ع التن
مدنــي. ولــم ينظــم المشــرع الأردنــي تنــازل الدائــن المرتهــن مــن 
ــة  ــى عــن مرتب ــة أدن ــن مرتهــن مــن مرتب ــى دائ ــى إل ــة أعل مرتب
الرهــن، بعــد قيــام الدائــن المتأخــر بإيفــاء الديــن لــه، وهــذه 

ــص.  ــلا ن ــول ب ــن لا حل ــول، ولك ــل الحل ــة تحتم الفرضي

خامســا: يتضمــن نــص المــادة 1355 حلــولا قانونيــا لحائــز 
العقــار المرهــون، بعــد إيفائــه ديــن الرهــن، علــى أنّ فائــدة هــذا 
الحلــول لا تتحقــق إلاّ عندمــا يكــون مــا وفــاه الحائــز للدائــن 
ــع  ــل دف ــاء قب ــن، إذا حصــل الوف ــة الثم ــن قيم ــر م ــن أكب المرته
الثمــن، أو عندمــا يكــون الحائــز قــد أوفــى الثمــن للبائــع ثــم قــام 
ــن  ــول بلا دي ــن حل ــث ع ــن الحدي ــلا يمك ــن. ف ــن الره ــاء دي بوف
ــز  ــاه الحائ ــا وفّ ــإذا كان كل م ــع. ف ــى البائ ــز عل ــه الحائ ــع ب يرج
ــلّ  ــيء ليح ــع بش ــن للبائ ــر دائ ــو غي ــط، فه ــار فق ــن العق ــو ثم ه
ــص  ــي ن ــوارد ف ــم ال ــف الحك ــن. ويختل ــن المرته ــل الدائ ــه مح ب
المــادة 1355 مدنــي عــن تطهيــر العقــار الــوارد فــي نــص المــادة 
1356؛ إذ لا حلــول فــي هــذه الحالــة، لأن الحائــز ســيدفع كل 
ديــون الرهــن وينقضــي الرهــن تبعــا لذلــك، وتحتمــل هــذه الحالــة 
ــات أخــرى  ــن تأمين ــن المرتهني ــون للدائني ــا تك ــط عندم ــولا فق حل
غيــر العقــار المرهــون، ولكــن حتــى مــع هــذه الفرضيــة، لا يمكــن 

ــص.  ــدم وجــود ن ــول لع ــراض الحل افت

ــون  ــه القان ــي نظم ــول اتفاق ــول بوجــود حل ــن الق سادســا: لا يمك
ــري، وإذا  ــي المص ــون المدن ــرار القان ــى غ ــي عل ــي الأردن المدن
كانــت بعــض النصــوص القانونيــة قــد أشــارت ضمنــا إلــى وجــود 
اتفــاق بيــن الدائــن والموفــي أو المديــن والموفــي كنــص المــادة 
ــول  ــار الحل ــي لاعتب ــاء لا يكف ــى الوف ــاق عل ــإنّ الاتف 2/317، ف
الاتفاقــي، وإنمــا يجــب أن تنصــرف إرادة الأطــراف إلــى الاتفــاق 
علــى الحلــول أيضــا، وهــذا مــا لا تتســع لــه النصــوص القانونيــة. 

ــن  ــة الدي ــكام حوال ــن أح ــة بي ــة والمقارب ــة للمقارن ــابعا: نتيج س
ــراف  ــع الاعت ــا، وم ــن لن ــن تبيّ ــإرادة المدي ــي ب ــول الاتفاق والحل
بوجــود أوجــه شــبه عديــدة، أن الحلــول إنمــا يعتبــر أثــرا مــن آثــار 
ــة نظــام  ــول والحوال ــه. وكل مــن الحل ــة، وليــس بديــلا عن الحوال
ــن دون  ــول م ــى الحل ــاق عل ــا إذا حصــل اتف ــي مســتقل. أم قانون
مرجعيــة تشــريعية، فالأرجــح عــدم صحــة الاتفــاق علــى الحلــول، 
حيــث إنــه نظــام قانونــي لــه تبعــات خطيــرة. ولا حلــول بــلا نــص.
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أولا: تعديــل نــص المــادة 980 مدنــي أردنــي ليبــرز فيهــا مــبدأ 
الحلــول، ونقتــرح الصيغــة الآتيــة:

ــكل  ــوم ب ــل، أن يق ــن مــن الكفي ــد اســتيفائه الدي ــن بع ــى الدائ “عل
ــي  ــه ف ــل مــن اســتعمال حق ــن الكفي ــه، لتمكي ــوب من ــا هــو مطل م

ــن«.  ــول محــل الدائ الحل

للحلــول،  تطبيقــات  تكــون  أن  تســتحق  حــالات  توجــد  ثانيــا: 
ونتمنــى علــى المشــرّع تبنيهــا، ومنهــا الحالــة التــي يوفــي فيهــا 
ــن  ــن م ــن المرته ــن الدائ ــى دي ــة أدن ــن مرتب ــن م ــن المرته الدائ

ــى.  ــة أعل مرتب

ثالثــا: نظــرا للفوائــد العمليــة المرجــوة مــن تطبيــق نظريــة الوفــاء 
مــع الحلــول، نوصــي المشــرع الأردنــي بالتفكيــر جديّــا فــي 
ــا  ــن فيم ــا، بموجــب نصــوص صريحــة تقطــع الشــك باليقي تبنيه
يخــص تطبيــق هــذه النظريــة فــي ظــل القانــون المدنــي الأردنــي. 

الهوامـش

)1( تــم تكييــف دعــوى الحلــول علــى أنهــا دعــوى عينيــة تمييــزا 
لهــا عــن الدعــوى الشــخصية، وأســاس ذلــك أن الموفي يرجع 
بعيــن حــق الموفــى لــه، بينمــا يكــون رجوعــه فــي الدعــوى 
الشــخصية بحقــه الشــخصي الــذي نشــا لــه بمعــزل عــن الديــن 
الــذي وفـّـاه. انظــر ســمير تناغــو، أحــكام الالتــزام والإثبــات، 

مكتبــة الوفــاء القانونيــة، القاهــرة، 2009، ص 376.

)2( تنــص المــادة 1/851 مدنــي أردنــي علــى مــا يلــي: “إذا دفــع 
ــه  ــه الرجــوع ب ــه فل ــن مال ــع م ــن المبي ــل بالشــراء ثم الوكي
علــى موكلــه مــع مــا أنفقــه فــي ســبيل تنفيــذ الوكالــة بالقــدر 
ــى “1-إذا  ــي عل ــي أردن ــادة 860 مدن ــص الم ــاد” وتن المعت
ــك  ــر ذل ــه وأداه اعتب ــن مال ــه م ــأداء دين ــره ب ــد غي ــر أح ام
توكيــلا، ورجــع المأمــور علــى الآمــر بمــا أداه ســواء شــرط 
ــأن يصــرف  ــره ب ــم يشــترط. 2-وإذا أم ــر الرجــوع أو ل الآم
عليــه أو علــى أهلــه وعيالــه يعــود عليــه بمــا صرفــه بالقــدر 
ــم يشــترط الرجــوع. 3-وإذا أمــره بإعطــاء  المعــروف وان ل
قــرض لآخــر أوصدقــة أو هبــة فليــس للمأمــور الرجــوع 
ــن الرجــوع  ــم يك ــا ل ــم يشــترط الرجــوع م ــر إن ل ــى الآم عل
متعارفــا أو معتــادا”. وتنــص المــادة 858 مدنــي أردنــي 
“علــى المــوكل أن يــرد للوكيــل مــا أنفقــه فــي تنفيــذ الوكالــة 

ــارف”. ــدر المتع بالق

)3( فــي قــرار لمحكمــة التمييــز الأردنيــة جــرى الرجــوع لأحــكام 
الفضالــة باعتبارهــا دعــوى شــخصية وجــاء فــي القــرار »--
-وحيــث إنّ مــن اوفــى ديــن غيــره دون أمــره فليــس لــه 
الرجــوع بمــا دفعــه علــى المديــن إلاّ وفقــا للمــادة 301 مــن 
ــه.  ــادة 1/310 من ــك الم ــي بذل ــا تقض ــي كم ــون المدن القان
وحيــث إنّ مــن قــام بفعــل نافــع للغيــر دون امــره ولكــن أذنــت 
بــه المحكمــة أو أوجبتــه ضــرورة أو قضــى بــه عــرف فإنــه 
ــب  ــز ضــده لنصي ــاء الممي ــث إنّ وف ــه. وحي ــا عن ــر نائب يعتب
ــي  ــرورة وه ــه ض ــر أوجبت ــالف الذك ــن س ــن الدي ــز م الممي
ــن  ــإنّ م ــه، ف ــه بحق ــس المشــار إلي ــرار الحب ــذ ق ــب تنفي تجن
حقــه الرجــوع علــى المميــز/ المدعــى عليــه بمــا دفــع«. 

ــية(.  ــة خماس ــوق 2008/623 )هيئ ــز/ حق تميي

)4( انظر النصوص 181-197 مدني مصري.

)5( يقصد بقلب الرهن أن يكون شخص دائن لآخر بدين مؤجل 
ودينه مضمون برهن، ويحتاج لاستيفاء الدين قبل وقت 

الاستحقاق، فيبيع دينه بما يكفله من ضمانات هي الرهن. 
ويحل مشتري الدين محل الدائن في المطالبة بالدين، 
ويضمن الرهن هذه المطالبة، بمعنى أن الموفي وهو 

مشتري الدين المرهون يحل محل الدائن الأصلي في مبلغ 
الدين وفي الرهن. انظر عبد الرحمن الحلاحشة، مرجع 

سابق ص 470.

ــة ضــم  ــى أن: “الكفال ــي أردنــي عل )6( تنــص المــادة 950 مدن
ذمــة إلــى ذمــة فــي المطالبــة بتنفيــذ التــزام”. وتنــص المــادة 
1/967 علــى أن” للدائــن مطالبــة الأصيــل أو الكفيــل أو 

مطالبتهمــا معــا”.

)7( تنــص المــادة 974 مدنــي أردنــي علــى أنــه: »إذا تعــدد 
الكفــلاء لديــن واحــد جــازت مطالبــة كل منهــم بــكل الديــن إلا 
ــه تضامنهــم  ــم يشــترط في ــد واحــد، ول ــا بعق ــوا جميع إذا كفل
ــادة  ــص الم ــه«. وتن ــدر حصت ــم إلا بق ــد منه ــب أح ــلا يطال ف
975 مدنــي أردنــي علــى أنــه »إذا كان الكفــلاء متضامنيــن 
ــه أن  ــه كان ل ــد حلول ــن عن ــم الدي ــى أحده ــم ووف ــا بينه فيم
ــي  ــه ف ــن وبنصيب ــي الدي ــه ف ــن بحصت ــى كل الباقي يرجــع عل
حصــة المعســر منهــم«. انظــر أيضــا فــي شــرح الفرضيــات 
المختلفــة المتعلقــة بتعــدد الكفــلاء: عدنــان الســرحان، شــرح 
ــة،  ــة، الوكال القانــون المدنــي، العقــود المســماة فــي المقاول

الكفالــة، دار الثقافــة، عمــان،2001، ص)220-217(.
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ــام  ــه: “إذا ق ــى أن ــري عل ــي مص ــادة 326/أ مدن ــص الم )8( تن
بالوفــاء شــخص غيــر المديــن حــل الموفــي محل الدائــن الذي 
اســتوفى حقــه فــي الأحــوال الآتيــة: -)أ( إذا كان الموفــي 

ــه----”. ــه عن ــا بوفائ ــن أو ملزم ــن مــع المدي ــا بالدي ملزم

)9( تنــص المــادة 1/297 مدنــي مصــري علــى أنــه: “إذا وفــى 
أحــد المدينيــن المتضامنيــن كل الديــن فــلا يجــوز لــه أن يرجع 
علــى أي مــن الباقيــن إلا بقــدر حصتــه فــي الديــن ولــو كان 

بمــا لــه مــن حــق الحلــول قــد رجــع بدعــوى الدائــن-----”.

)10( بالرغــم أنّ المشــرّع الأردنــي لــم ينظــم حوالــة الحــق ضمــن 
ــات  ــن تطبيق ــا م ــة تطبيق ــذه الحال ــر ه ــة، تعتب ــكام الحوال أح

حوالــة الحــق فــي القانــون المدنــي الأردنــي.

)11( مــن المســوغات التــي قيلــت فــي مصلحــة الدائــن المرتهــن 
بالتنــازل عــن مرتبــة دينــه لآخــر أن يكــون لــه تأميــن آخــر 
ــون  ــار المره ــن العق ــة ثم ــق بكفاي ــه يث ــه، أو أن ــوّل علي يع
ــة الرهــن،  ــون بصــرف النظــر عــن مرتب ــع الدي لســداد جمي
وقــد يقبــض الدائــن المرتهــن مبلغــا مــن الدائــن الآخــر 
المتنــازل لــه فــي مقابــل هــذا التنــازل. انظــر: عبــد الــرزاق 
ــد،  ــي الجدي ــون المدن ــي شــرح القان الســنهوري، الوســيط ف
الجــزء العاشــر، التأمينــات الشــخصية والعينيــة، منشــورات 

الحلبــي، بيــروت، 2011 ص )517-516(.

ــون المصــري المــادة 1061  ــي القان ــل هــذا النــص ف )12( يقاب
التــي جــاء فيهــا: “يجــوز للحائز عنــد حلول الديــن المضمون 
بالرهــن أن يقضيــه هــو وملحقاتــه بمــا فــي ذلــك مــا صــرف 
فــي الاجــراءات مــن وقــت إنــذاره، ويبقــى حقــه هــذا قائمــا 
ــة ان  ــذه الحال ــي ه ــه ف ــون ل ــزاد. ويك ــو الم ــوم رس ــى ي إل
يرجــع بــكل مــا يوفيــه علــى المديــن وعلــى المالــك الســابق 
للعقــار المرهــون، كمــا يكــون لــه أن يحــلّ محــل الدائــن الــذي 
اســتوفى الديــن فيمــا لــه مــن حقــوق، إلاّ مــا كان منهــا متعلقــا 
بتأمينــات قدمهــا شــخص آخــر غيــر المديــن”.  لقــد تــم 
تســويغ عــدم إمكانيــة أن يحــلّ الحائــز الموفــي محــل الدائنيــن 
الذيــن وفاهــم حقوقهــم فــي التأمينــات التــي قدمهــا شــخص 
ــو ظــل  ــول إن المرهــون ل ــلا بالق ــل مث ــن، كالكفي ــر المدي غي
بيــد المديــن، لــم يكــن لــه حــق الرجــوع علــى الكفيــل، متــى 
تــم التنفيــذ عليــه، فــلا يجــوز أن يســوء مركــز الكفيــل بســبب 
ــه  ــال ملكيت ــع وانتق ــار المرهــون بالبي ــن بالعق تصــرف المدي
ــز  ــوم الحائ ــا يق ــذا عندم ــا يصــدق ه ــر م ــز. وأكث ــى الحائ إل
بســداد الثمــن للمديــن الراهــن، ومــن ثــم يقــوم بتســديد ديــون 
أحــد أو بعــض الدائنيــن المرتهنيــن، حيــث يعتبــر مقصــرا فــي 

حــق نفســه، إذ كان عليــه تســديد الثمــن للدائنيــن لا للمديــن. 
انظــر علــي العبيــدي، الوجيــز فــي شــرح القانــون المدنــي، 
ــة، عمــان، 2008، ص294.   ــة، دار الثقاف ــوق العيني الحق

ــل أي  ــم يفصّ ــي ل ــرّع الأردن ــر أنّ المش ــر بالذك ــن الجدي )13( م
ــر  ــة تطهي ــي لعملي ــون المدن ــي القان ــد ف إجــراءات أو مواعي
المرهــون الــواردة فــي نــص المــادة 1356، خلافــا لأحــكام 
القانــون المدنــي المصــري فــي المــادة 1064، وكذلــك ورد 
شــرح مفصّــل لآليــة التطهيــر وإجراءاته في المذكــرة الإيضاحية 
انظــر  المصــري.  المدنــي  للقانــون  التمهيــدي  للمشــروع 
ــابق ص )540-537(. ــع س ــر، مرج ــزء العاش ــنهوري، الج الس

)14( عــادة مــا يميــز بيــن الحالــة التــي يختــار فيهــا الحائــز 
التطهيــر والحالــة التــي يختــار فيهــا أداء الديــن؛ فــإذا كانــت 
ــار  ــون خي ــار يك ــة العق ــن قيم ــر م ــار أكب ــى العق ــون عل الدي
ــا  ــة. أم ــذه الحال ــي ه ــول ف ــز، ولا حل ــر أفضــل للحائ التطهي
إذا كانــت الديــون أقــلّ مــن قيمــة العقــار فيؤثــر الحائــز أداء 
الديــن، ويحــلّ فــي هــذه الحالــة محــلّ الدائنيــن الذيــن وفاهــم 
ــنهوري،  ــر: الس ــن. انظ ــن الراه ــى المدي ــه عل ــدى رجوع ل

ــابق ص )541-540(. ــع س ــر، مرج ــزء العاش الج

)15( ولقــد اســتعمل المشــرع الأردنــي تعبيــر الحلــول مــرة 
ــن فــي نــص المــادة 948  ــد التأمي ــدى تنظيمــه لعق أخــرى ل
مدنــي عندمــا نفــى إمكانيــة الحلــول فــي حــال وفــاة المؤمــن 
لــه، ودفــع شــركة التاميــن لمبلــغ التأميــن علــى الحيــاة، إذ لا 
حلــول لشــركة التأميــن محــل المؤمــن لــه المتوفــى للرجــوع 
علــى المتســبب فــي الحــادث. وعلــى ذلــك نصــت المــادة 948 
ــاة  ــى الحي ــن عل ــي التأمي ــن ف ــع المؤم ــه: “إذا دف ــى  أن عل
مبلــغ التأميــن، فليــس لــه حــق الحلــول محــل المؤمــن لــه أو 
ــل المتســبب فــي الحــادث المؤمــن  ــه قب المســتفيد فــي حقوق

منــه أو المســؤول عنــه”.  

)16( تمييز/ حقوق 2011/2610 منشورات عدالة.

)17( انظر نص المادة 329 مدني مصري التي جاء فيها: “من 
حلّ قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه، بما لهذا الحق 

من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، 
وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالقدر الذي 

أداه من ماله من حلّ محل الدائن«.

ــن  ــه: “للدائ ــى أن ــري عل ــي مص ــادة 327 مدن ــص الم )18( تن
ــذا  ــع ه ــق م ــن أن يتف ــر المدي ــن غي ــه م ــذي اســتوفى حق ال
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الغيــر، علــى أن يحــل محلــه ولــو لــم يقبــل المديــن ذلــك ولا 
ــاء”. ــت الوف ــاق عــن وق يصــح أن يتأخــر هــذا الاتف

ــوز  ــه: »يج ــى أن ــري عل ــي مص ــادة 328 مدن ــص الم )19( تن
أيضــا للمديــن إذا اقتــرض مــالا وفــى بــه الديــن أن يحــل 
المقــرض محــل الدائــن الــذي اســتوفى حقــه ولــو بغيــر 
ــرض أن  ــد الق ــي عق ــر ف ــى ان يذك ــن، عل ــذا الدائ رضــاء ه
المــال خصــص للوفــاء، وفــى المخالصــة أن الوفــاء كان مــن 

ــد”.  ــن الجدي ــذي أقرضــه الدائ ــال ال ــذا الم ه

)20( فــي تفصيــل التعريــف بالحلــول الاتفاقــي فــي القانــون 
المصــري ونوعيــه، انظــر:  الســنهوري، الجــزء الثالــث، 

.)687-676( ص  ســابق،  مرجــع 

ــي: »مــن  ــى مــا يل ــي عل ــي أردن )21(  تنــص المــادة 309 مدن
أوفــى ديــن غيــره بأمــره كان لــه الرجــوع علــى الآمــر بمــا 
أداه عنــه، وقــام مقــام الدائــن الأصلــي فــي مطالبتــه بــه 

ــترط«. ــم يش ــه أم ل ــوع علي ــترط الرج ــواء اش س

)22( يشــترط لرجــوع الدائــن علــى المديــن أســاس الفضالــة، أن 
يكــون مــا قــام بــه الموفــي مــن أداء للديــن بغيــر أمــر المديــن 
يشــكّل عمــلا نافعــا وضروريــا ومســتعجلا: انظــر عدنــان 
الســرحان ونــوري خاطــر، مصــادر الحقــوق الشــخصية، 
)الالتزامــات( دراســة مقارنــة، دار الثقافــة، عمــان، 2009، 
ص )544-545(. تنــص المــادة 301 مدنــي أردنــي علــى 
ــت  ــن أذن ــر دون أمــره ولك ــع للغي ــل ناف ــام بفع ــه: »مــن ق أن
بــه المحكمــة أو أوجبتــه ضــرورة أو قضــى بــه عــرف فغنــه 

يعتبــر نائبــا عنــه وتســري عليــه الأحــكام التاليــة«.

ــل  ــه: » ينتق ــى أن ــي عل ــي أردن ــادة 1003 مدن ــص الم )23( تن
الديــن علــى المحــال عليــه، بصفتــه التــي علــى المحيــل، فــإن 
ــة، وإن كان مؤجــلا تكــون  كان حــالا تكــون الحوالــة بــه حالّ
ــة«، وتنــص المــادة 1004 مدنــي أردنــي علــى »1-  مؤجلّ
تبقــى للديــن المحــال بــه ضماناتــه بالرغــم مــن تغييــر شــخص 
المديــن. 2-ومــع ذلــك لا يبقــى الكفيــل عينيا كان أو شــخصيا، 
ملزمــا قبــل الدائــن إلاّ إذا رضــي بالحوالــة«. وتنــص المــادة 
1005 مدنــي أردنــي علــى أنــه: »للمحــال عليــه أن يتمســك 
قبــل المحــال لــه بكافــة الدفــوع المتعلقــة بالديــن، التــي كانــت 
ــوع  ــة الدف ــه أن يتمســك بكاف ــل، ول ــة المحي ــي مواجه ــه ف ل

التــي للمحيــل قبــل المحــال لــه«. 

)24( تنــص المــادة 995 مدنــي أردنــي علــى أنــه: “1- تكــون 
الحوالــة مقيــدة أو مطلقــة. 2- فالحوالــة المقيــدة هــي التــي 

ــال  ــة المح ــي ذم ــل ف ــذي للمحي ــن ال ــن الدي ــا م ــد بأدائه تقي
ــة.  ــة أو مضمون ــده أمان ــي ي ــي ف ــن الت ــن العي ــه، أو م علي
3- والحوالــة المطلقــة هــي التــي لــم تقيــد بشــيء مــن ذلــك 

ــودا«. ــو كان موج ول

)25( عندمــا تكــون حوالــة الحــق بعــوض فإنهــا تشــبه عقــد 
البيــع، وتســري عليهــا أحــكام وآثــار عقــد البيــع. انظــر: امين 
دوّاس، “الحوالــة فــي مشــروع القانــون المدنــي الفلســطيني 
)دراســة مقارنــة(، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث )العلــوم 

ــدد )3(، 2005، ص 763. ــد 19، الع الإنســانية(، المجل

)26( انظــر نــص المــادة 997 مدنــي أردنــي التــي جــاء فيهــا: 
ــا للمحــال  ــة أن يكــون المحيــل مدين “يشــترط لصحــة الحوال
لــه، ولا يشــترط أن يكــون المحــال عليــه مدينــا للمحيــل، فــإذا 

رضــي بالحوالــة لزمــه الديــن للمحــال لــه«. 

)27( انظــر نــص المــادة 1000 مدنــي أردنــي التــي جــاء فيهــا 
“يشــترط لانعقــاد الحوالــة فضــلا عــن الشــروط العامــة.

       أن تكــون إرفاقــا محضــا فــلا يكــون فيهــا جعــل لأحــد أطرافهــا 
بصــورة مشــروطة أو ملحوظــة، ولا تتأثــر الحوالــة بالجعــل 

الملحــق بعــد عقدهــا ولا يســتحق”.

ــوق  ــز/ حق ــة. تميي ــة عام ــوق 1990/14 هيئ ــز/ حق )28( تميي
2004/3032. انظــر أيضــا: تمييــز/ حقــوق 2232/2012.

)29( تمييز/ حقوق 1999/39.

)30( بمجــرد انعقــاد الحوالــة المقيــدة يمتنــع علــى المحيــل 
مطالبــة المحــال عليــه بالديــن أو العيــن، وأســاس ذلــك 
القاعــدة التــي تقضــي بــأنّ مــن التــزم بالضمــان امتنــع عليــه 
التعــرّض. كمــا أنــه إذا تعــرّض المحيــل لإعســار بعــد انعقــاد 
الحوالــة وقبــل أداء الديــن، لا يجــوز لباقــي الدائنيــن مشــاركة 
المحــال لــه بالمــال أو العيــن محــل الحوالــة، حيــث تعلـّـق حــق 
المحــال لــه بالمــال أو العيــن بمجــرد انعقــاد الحوالــة وأصبــح 
كأنــه مرتهــن لهــا. عبــد المجيــد الحكيــم وآخــرون، القانــون 
المدنــي وأحــكام الالتــزام، الجــزء الثانــي، 1996، بــلا ناشــر 

ومــكان نشــر، ص 234.

)31( نصت المادة 996 مدني أردني على »1- يشترط لصحة 
الحوالة رضا المحيل والمحال له والمحال عليه. 2- وتنعقد 

الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على 
قبول المحال له«.
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)32( تنــص المــادة 328 مدنــي مصــري علــى أنــه “يجــوز 
أيضــا للمديــن أنــه: إذا اقتــرض مــالا وفــى بــه الديــن أن 
يحــل المقــرض محــل الدائــن الــذي اســتوفى حقــه ولــو بغيــر 
ــرض أن  ــد الق ــي عق ــر ف ــى أن يذك ــن، عل ــذا الدائ رضــاء ه
المــال خصــص للوفــاء، وفــى المخالصــة أن الوفــاء كان مــن 

ــد”. ــن الجدي ــذي أقرضــه الدائ ــال ال هــذا الم

)33( انظر نصوص المواد 1003 و1004 مدني أردني.

)34( انظر نص المادة 1000/ 6 مدني أردني.

)35( انظر: نص المادة 997 مدني أردني.

)36( انظر: نص المادة 328 مدني مصري.

ــواء  ــول، وس ــكام الحل ــار وأح ــرّع المصــري آث ــم المش )37( نظ
مــا  فصلــت  قانونيــة  مــواد  فــي  اتفاقيــا  أم  قانونيــا  أكان 
ــوع.  ــات ودف ــع وتأمين ــات وتواب ــل مــن خصائــص وصف ينتق
لتفاصيــل ذلــك انظــر: أنــور ســلطان، مرجــع ســابق، ص 
)350-352(. وفــي ذلــك تنــص المــادة 329 مدنــي مصــري 
علــى مــا يلــي: “مــن حــلّ قانونــا أو اتفاقــا محــل الدائــن كان 
لــه حقــه بمــا لهــذا الحــق مــن خصائــص، ومــا يلحقــه مــن 
توابــع ومــا يكفلــه مــن تأمينــات ومــا يــرد عليــه مــن دفــوع 
ــن حــلّ  ــال م ــن م ــذي أداه م ــدر ال ــول بالق ــذا الحل ــون ه ويك

ــن. محــل الدائ
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